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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
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معهد الانماء العريدي 


المركز الرئكيسي : صض .نبب : ع0 طرابيكلس 
الجماهيربية العركية الليبيّة الشعبئية الاشتراكيّة 


وفرلبكناست : صاب :..لاهم/ع - بيرويت 


حقوق النشر محفوظة 
الطبعة الاولى 
بيروت - هلاو١ا‏ 


ا 
50 
2 


اتمهيد 


إن ما تتميز به التجربة اليوغسلافية ليس فقط معدآل النمو العالي 
جداآ الذي بلغه الاقتصاد الوطني ( منذ سنة 19481 ,» حيث بدأت أوسع 
حملة من أجل اللامركزية 2 وخلال السنوات الأخيرة 3 حيث ارتفع هذا 
المعدال إلى 82١6‏ ) » ؛ ومعدل التثمير الذي بلغ (55/) من الدخل القومي 
سنة (٠/ا19)‏ ؛ بل ما يميزها هو اعتمادها نظام ١‏ التنافس الاشتراكي ( 
الذي ما برح يعر رف بأنه نظام الانتقال إلى الاشتراكية . وما زالت هذه 
السياسة اللحديدة ة تطبع بالعمق تاريخ النهج اليوغسلاي منذ سنة »)1١965٠(‏ 
فقد أعقبت القطيعة الشهيرة عام (1958) مع الانحاد السوفياتي » وكافة 
الديموقراطيات الشعبية » الأمر الذي زعزع اقتصاد البلاد ( هبطت 
الصادرات إلى هذه البلدان بين سنتي ( 19141 ١985‏ ) من (١52هة/)‏ 
إلى (؟55/) من مجمل الصادرات اليوغسلافية ) . ولمواجهة هذه المرحلة 
الحرجة » اندفع النظام في عملية إعادة نظر بكل ما سبق وأنجزه حتى 
ذلك الوقت طبقاً للنموذج الستاليني . وتدهور الإنتاج الزراعي 0 
متطلبات المشاريع غير المكتملة للتصنيع الثقيل » بالاضافة إلى تعاظم 
طلب سكان المدن على المنتوجات التموينية » كل هذه شكلت بمجملها 
عوامل محددة لظهور وتدعيم الانضجاه السياسي الحديد . 


وتذرعاً بإلغاء الستالينية عمد هذا الاتجاه » بين حزيران - يونيو 


٠ 


(1960) وكانون الثاني يناير (*148) » إلى سن" الدستور الحديد 
لحهاز الدولة السياسي » وإقامة نظام التسبير الذاتي . وهكذا اقترن انطلاق 
( عملية الدمقرطة )( *) بتدعيم بعض اواليات السوق وبانطلاق التسيير 
الذاتي » وبتقليص الدور التاريخي للحزبت ( خاصة خلال الفترة 
الانتقالية ) وكذلك بانطلاق اللامركزية المتمثلة بالتنافس د بين الوحدات 
الإنتاجية على صعيد السوق الداخلية والخارجية من ناحية » وبين المناطق 
المتطورة والمناطق المتخلفة كثيراً من ناحية اخرى . وهكذا تراجع مجتمع 
( الانصار » المناضل رويداً رويداً أمام مجتمع المستهلكين الذي يقوده 
الإداريون . 

إن الدوافع الاقتصادية ( لا الدوافع الايديولوجية ) هي التي نحرك 
الفلاحين » خاصة عندما يفكرون بالمكاسب الممنوحة لعمال القطاع 
الزراعي الاشتراكي ٠.‏ لقد أصبحت صيغة ة العمل المزدوج واسعة الانتشار 
5 يوغسلافيا » وذلك للتمكن من اقتناء الأدوات البيتية الكهربائية » 
واستبدال المسكن » وتحسين المستوى الاستهلاكي ( مصاريف الغذاء 
والكساء تنقل كاهل الميزانية العائلية » بالرغم من ان كلفة المعيشة أدنى 
بكثير بما هي : في أي بلد غربي ) . وأدى التسيير الذائي » الذي أصبح 
أكثر فأكثر ( سراباً » و ( خدعة ايديولوجية » » إلى حصر العمال داخل 
وحدات إنتاجية مستقلة ومتمفصلة بواسطة علاقات السوق ؛ فهذه 
العلاقات » تعطى « الكوادر » الذين يكلفهم العمال بتنظيم عملية 
الإنتاج 0 استخدام وسائل الإنتاج لأهداف تدعتم التقسيم الاجتماعي 
للعمل وتقسيم الانتاج الاجتماعي مع انها ترك للمنتجين المباشرين 
حق ملكية وسائلهم الإنتاجية . ويؤدي ذلك إلى دمج الوحدة الإنتاجية 
في اقتصاد السوق بصورة أوثق أكثر فأكثر . 


إن ما ذكرناه هنا يدل على أهمية تحليل التجربة اليوغسلافية 


© الدمقرطة ( 0 ) . 


وإسهامها في نظرية الانتقال الاشتراكي » هذا » مع استثناء الحدل الذي 
أثارته » وما زالت تثيره » سواء من حيث اعتبارها التجربة ١‏ الأكثر 
ديموقراطية » » أو من حيث اتهامها أنه التجربة « الأكثر تحريفية » . 
ونذ كر هنا بأن الصعوبات الضخمة قي التموذج اليوغسلاي ناجمة عن 
أوضاع القطاع الزراعي الذي كان يمستخدم سنة )١955(‏ حوالي 
ثلاثة أر باع السكان العاملين . فالقطاع المذكور , والحالة هذهء 
يشيرط تطور القطاعات الاخرى » خاصة في البلدان ذات الاقتصاد 
المتفاوت النمو المشواه والتابع » ٠‏ كما هي حالة الاقتصاد اليوغسلاق . 
فالمسألة الزراعية تشككّل العبء الأكبر . في نظام اشتراكي يرغب في إلغاء 
التناقضات بين العمل الريفي والعمل المديني » وبين العمل اليدوي 
والعمل الذهني » مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية التحرر الاجتماعي 
والبناء المتناسق التي تتبنّاها الثورة في سياق البناء الاشتراكي . فالفلاحون 
المحرّرون هم الأكثر استعداداً لإثارة المسائل الأكثر إلجحاحاً . ٠‏ وينجم 
عن ذلك 5 النظام الاشتراكي الذي لا يستطيع أن يعين للفلاحين 
وظيفتهم ومستقبلهم 5 الاشتراكية » من خلال استراتيجية تنمية ما » 
هو نظام محكوم عليه بمواجهة خصومتهم . 


تلك كانت حال يوغسلافيا بعد عملية التجميع القسري 
( «متاووزؤمء6 0011 ) للأرض في إطار صيغ التعاون المرسومة 
والمعتمدة بكثافة اتداء من سنة (1948) وحتى اسنة (1987) . 
ومن ناحية اخرى » طبحت المسألة الزراعية اليوغسلافية بحدتها القصوى 
وخطورتها » لأن دمج الفلاحين الصغار والمتوسطين في صفوف «الأنصار» 
( إقيادة المزب الشيوعي على امتداد ؟ سنوات ) »2 لم يكف ليتخلّصوا 
من آثار الايديولوجيا « الفلاحية » أو الشعبوية ( موتانهم ) التي 
0 راسخة بصورة خاصة في أرياف صربيا وكرواتيا. لقد أثرت 
المركات الفلاحية والشعبوية على سياسة هذه المنطقة حتى عام (19:40ل)ء 
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حيث كان الفلاحون معتادين على بعض أشكال التعاونيات الزراعية 
(الزادروغا) . سما ان الشك تجاه الحزب المدعو حزب البروليتاريا » 
كان يخامر دائماً الفلاحين . إن هذا العامل التارييي جعل المسألة الزراعية 
أعقد وأدق” بكثير مما هي عليه في أي مكان آخر . 


قت إلى هذه الصعوبة النانجة عن خصوصية تارنحها صعوبة 
أخرى ناجمة عن قرار التجميع _ القسري المفرط الذي صدر سنة(/95١)‏ 
وعن انعكاساته الخطرة جد على الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . فهذه الانعكاسات كانت ني أساس الإصلاح اللحديد عام 
908 . 


ومة عامل آخر جعل المسألة الزراعية أكثر دقة » وهو الناجم عن 
التفاوت الصارخ بين مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي لجمهوريات 
والمقاطعات التى تتشككل منها الحمهورية الاتحادية اليوغسلافية » 


كا يمُستدل على ذلك من الحدول 0 : 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة ا 
مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهدحا_ممددهدات /داتعل عمو خاءمد/ رع ما 


جدول رقم )١(‏ 
افر وقات الاقتصادية والاجتماعية 


متوسطد حصة الفرد 
الخقاطلق من الإنتاج الاجتماعي 
لسنة (5ه9١ا‏ ) 
( بآلاف الدنانير ) 
(1) مجم لالبلاد. 51 
(ب) مجموع المناطق المتخلفة ؛ هه 
منها: 
منطقتا كوزوفو و ميتوهيا ب 
( قتطاماء]8 أء 120503860 ) 
- جمهورية مونتي -- نيغرو امن 


( متوعمعنده384 ) 
- المناطق المتخلفة في بوسني - هير زيغوفين 2 هه 
( عستامع 11:2 - عنهوه8 ) 
- المناطق المتتخلفة في صربيا ( 6زم,ه8 ) 1:4 
المناطق المتخلفة في كرواتيا ( عنلههتن  )‏ “«#ا” 
( ج) مجموع المناطق المتخلفة ؛ ١1‏ 
متهنا: 
جمهورية سلوفانيا ( عنه81096 ) يكنا 


المصدر 1 
,2929 .ه21 (ء1122215 1241013مع تناع 100) 2[11565] اعستاعهل 5ع06ناة اع 5عأو ك2 
.6 ع228 ,(1962) رعةطماء0 18 


فيما مضى » كان هذا التباين قائماً بين مختلف مناطق يوغسلافيا 
الحالية والتى كانت تحت الاستعمار النمساوي - المجري أو الاستعمار 
العثماني أو الاستعمار الالماني سابقاً . كانت مناطق النفوذ هذه قد 
انهارت بعد الحرب العالمية الاولى » وحصول معاهدة فرساي التى أدت 
إلى إنشاء مملكة الصربيين والكرواتيين والسلوفانيين . 

إن التجربة اليوغسلافية فريدة من الناحية التاريخية . وعبر دراسة 
حركتها التعاونية ( تمثّل هذه الحركة مرحلة انتقالية هامة جداً في سياق 
إقامة الزراعة الاشتراكية ) » نأمل أن نتمكن من تحديد المبادىء الأساسية 
لديناميتها . وتتمير هذه التجربة بميزات ثلاث : بناء الوحدة القومية 
التي نحققت بمشقة » نظراً التنوع الاتتي 2 وإخراج البلاد من تخلّفها » 
وبلورة واعتماد نموذج يشر جدلا” عنيفاً في العالم . لقد حاولنا في هذه 
الدراسة إعطاء أجوبة عن الأسئلة الائية 


- كيف كان التعاون الزراعي اليوغسلاني عامل حاسماً في 
تاريخ حل المسألة الزراعية للبلاد ؟ 
ما هي صيغ التعاون التي اجتهدت الثورة لتطبيقها في الريف ؟ 


- 00 ود القطاعات التعاونية في المجتمع الانتقالي 
:. في 1 


ب كيف كان موقف الفلاحين من هذه الصيغ ومن شروط 
انتشارها ومشاكلها ؟ 


ما هى المبادىء الأساسية للانتقال اليوغسلائي إلى الاشراكية 
وكيفية تأثيرها على الزراعة والتعاون ؟ 


خلاصة : كيف يتجه التعاون الزراعي اليوغسلائي ؟ 


1١ 


ا 
ا 
2 


مقدمة تأريخية لدراصة الحركة التماونية اليوغسلافية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طمدحائ_ممددهدات /داتضعل عمو خاءمه/ رعماطا 


ا 
ا 
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القعم الاول 
قبل الثورة 


أوله” : الزادروغا ( ومسهم: ) : 


وهي إحدى صيغ التعاون الزراعي الأكثر تجذراً في الأوساط 
الفلاحية اليوغسلافية في فترة ما بين الحربين . 

لقد أظهر هذا النمط من التسيير فاعلية كبيرة في تنظيم إنتاج 
العائلة التقليدية الكبيرة . وجرى تدعيمه تلقائياً من قبل تلك الأوساط 
كنظام ملائم في مواجهة النظام الزراعي الاقطاعي . وهذا النظام كان 
يسقطع طبقة الاريستوقراطيين أملاكا شاسعة » ويفرض أعمال السخرة 
والضرائب على الفلاحين . ولقد استمرت صيغة الزادروغا » لأنها كانت 
مدعومة من القوانين الصربية والكروائية النى أعد”ت تحت ضغط أحزاب 
الفلاحين . فالزادروغا تلك الصيغة المعروفة جداً في القرن التاسع عشر » 
فرضت نفسها على مختلف الإصلاحات الزراعية » وبقيت مستمرة جزثياً 
بعد الثورة » 5 ماسيدونيا. وهي لم تكن ذاث طابع بطريركي » 
فالذكور العاملون ني الإنتاج والذين تزيد أعمارهم عن )١60(‏ سنة » 
يختارون الرئيس » ويقررون » جماعياً » شؤون التعاونية .. والزادروغا 
لم تكن أقل” ديموقراطية من صيغ التعاون الرزاعي الحالية » لدرجة أن 


1 


ايف لو بال ( 6لل82 16 وعولا ) (1) يتساءل بحق : « من يستطيع 
الشك بأن بدأ التسيير الذاتئي العماللي ليس الترجمة الحديثة لبعض 
التطلعات الشعبية التى تجلّت سابقاً في التقاليد الفلاحية » ؟ 


ثانياً : الإصلاح الزراعي عام (1419) : 
بعد سنة من إقامة اتحاد الصربيين والكرواتيين والسلوفانيين » في 
مملكة شككّلت نواة يوغسلافيا الحالية » ألخى هذا الإصلاح الملكية 
الارستقراطية عن مساحة تقارب مليوني هكتار ( كانت هذه الطبقة » 
تتألق في غالبيتها » من الأغراب ) » وورّع الأراضي المصادرة مقابل 
بدل تعويضي » مستهدفاً ما يلي : 
75 توزيع الأملاك الكبيرة الموجودة في سلوفانيا وكرواتيا 
وفويفودين على الذين لا يملكون أرضاً » أو يملكون أراضي 
غير كافية . 
إلغاء الاقطاع في بوسني ‏ هيرزيغوفين » وني ماسيدونيا 
وي كولونة دالماسيا ( عدسلةط ) . 
م تمليك الأراضي للمحاربين وللاجتي الحرب » لا سيما 
في فويفودين وفي ماسيدونيا . 
وزّعت مجمل المساحات المصادرة ( ما يقارب مليونين ونصف 
من المكتارات ) » على (057.000) أسرة من الفلاحين المحليين » 
وعلى )9٠:000(‏ مستوطن » و (96400؟) محارب . لكن هذا التوزيع 
لم يمحل المشكلة التي استمرّت في التفاقم » لآنه لم ينستتبع بسياسة 
تحديثية وتصنيعية شاملة . ويعود هذا التفاقم إلى تزايد السكان » وإلى 
التفتيت المستمر الذي يصيب الحيازات . وتجدر الاشارة إلى أن مسحاً 


00 10116011 ده علاتاعهولامه عمد اتعتمعة*1 عل كاأععودة “ 841115 عا دعلا 
.5 م228 ,(1962) ومو« ,.8..11.15 : وعاتخة :نم0600 جعطءمعطءة عل ععادع 
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اجرف نئة الضلطة 2 دل على أن ثلث 2٠ ٠(‏ مجموع الحيازات 
يضم أقل” من هكتارين » وان ثلث هذا المجموع نفسه يضم" أقل من 
(5) هكتارات ؛ ( يضاف إلى ذلك نحو 5004.66٠‏ عامل زراعى 
لا يحدون عملا إلا" خلال بضعة أشهر من السنة ) » ويضم” الثلث 
البائي : 
5 الحيازات المتوسطة » من (0) إلى )3١(‏ هكتاراً. كانت 
هذه الملكيات تسيطر على ما يقارب (50,/) من الأراضي 
الزراعية ذات المردود الأوفر . : 
الملكيات في سلوفانيا وكرواتيا وفويفودين التي تتجاوز 
ال( 25١‏ هكتاراً وتمثّل ما يقارب ("/) من عدد 
الحيازات الإجمالي » و (7/) من مجمل المساحة الزراعية. 
وقد بقيت بعض هذه المزارع ملكا للدولة ( وتلك كانت حال 
منطقة بيليبي وزاءظ 16 ) » في حين ان الأملاك الاخحرى 
استولي عليها ووذّعت حسب «التشريعات الأولية» 
الصادرة عام (1919) ٠»‏ وأجرت مؤقتاً حتى صدور 
القانون النهائي عام (191). وهكذا تضاعف عدد 
الحيازات_العائلية الصغيرة وانتشرت ظاهرة ( الميكروفوندية 
عمسوتةسص ه31 ) أو الملكية الجزيئيةء. تقمايدل” 


ان 
لي 
4 
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جدول رقم (؟) 
تطرّر البنيات العقارية اليوغسلافية ( توزيع الحيازات الزراعية حسب مساحاتها ) 


ال سه سسا 


يلس بيب يلملسي 


المساحة بالمكتارات وا ع١‏ هوا 

عدد 1 عدد 1 عدد 1 
أصغر من 7 00000 اللل لن ‏ لخلحتيلة | لضن 

/ 
0 لفن مم الإولرسم الال 5ككءممم ١‏ 
* إلى ه 
ليد ل لاضن برف 

ه إلى 8 ل 0# لت ين ليل 
أكبر من / ش اه هل محف :11" ١"‏ 
٠‏ إلى ١ه‏ للسسيف ‏ سقلل 
أكبر من ٠ه‏ ا" ٠64‏ 
الممدر : *”عصوتاوهه: أه عصهعل0ممد عتطاتم وف" .5 مودظ5 ,(1954) 810 ,1878 .810 كعمتمامعسدعمل معلناة اء وعذولط 


.(1968) .لآ ,علمه 115-11 مدعا 


لقد تطورت الزادروغا كنظام إنتاجي - عائلي لتصبح زادروغا 
تعاونية ذات أساس نقابي وسياسي . ويمثّل هذا الشكل من التعاضد 
ون التأطير أول بقظة حصلت للطبقة الفلاحية الصغيرة والوسطة 3 
م أصبح فيما بعد الخلية الأساسية لاشتراكية زراعية طوباوية 2 أو أداة 
دعائية في يد بعض الأحزاب البورجوازية في صراعها من أجل تصفية 
الإقتطفاع : 


الثآ : أبعاد التعاون قبل - الاشترا كي : 


لقد بلغت ال حركة التعاونية ذروتها 5 فرة ما بين الحربين » 
بالرغم من التأخمر الناتج عن أزمة عام )١1979(‏ الاقتصادية الكبرى . 
واعتّمدت هذه الحركة بشكل واسع بفضل الدعاية والدعم السياسي 
اللذين قام بهما حزب ستجيبان راديتش ( 2241658 مواهة ) 
الفلاحي من جهة ء ومن جهة ثانية » بفضل ميزة هذه الصيغة التي 
تجعلها متجاوبة” وحاجات الفلاحين الاقتصادية والنفسية . 


إن هذه الطبقة منقادة إبائجاه اقتصاد التبادل ؛ ونحتاج » بالتالي » 

إلى تنظيم اقتصادي ممالي يمن لحا خدمات التموين والتسليف والتحويل 

والتجارة في أسواق المدن الكبيرة » حيث تعوزها الخبرة والنفوذ السياسي 
الضروري لتطورها . 


ولأسياب أخرى أقل” أهمية » تصاعدت كذلك الحركة التعاونية 
تصاعداً سريعاً » كا يشهد بذلك الحدول الآني : 


جدول رقم (") 
تطوّر القطاع التعاوني )١9"4  19170(‏ 


جب حر 120 
السنة عدد التعاونيات عدد التعاونيين 
147 لدم م 
ه1١‏ إلاقع_ 
1١‏ ما 5ك 
ه١1‏ مام را 
الطرديل 90 نر 3 ١‏ 
١6‏ ؟ م ٠١‏ كلاى ١٠١4١5‏ 
اكركيل ١١8‏ و1١‏ 
المصدر : 


و2325 ,2595 .0 ر(ع5تهعصمرط 12465 دعتطباءه12) 5ع1نة ا لعسنءه0 5علناة اأء وعغأا0ل2 
.8 معد ,(1959) عتطصعنولج 18 


وي عام: (مضلدحلة » كانت التعاونيات تؤمن خدمات أساسية 

للنمو الزراعي 5 الأرياف ؛ وكان أكثر هذه الخدمات انتشاراً هو 
التسليف التعاوني (077.ه) » والتعاوفنيات الاستهلاكية والتجهيزية 
للفتكه » والتعاونيات الإنتاجية »ء و«التحويل والبيع 084 )2 
وأنواع أخرى مثل : تعاونيات تربية المواشي (8751 )2 وتعاونيات شراء 
البضائع والأدوات الزراعية واستعمالها بصورة مشتركة (*7) » والتعاونيات 
الصحية الزراعية (189) ء وجمعيات المستوطنين الزراعية (5؟") » الخ.. 

وكان الاتحاد العام للتعاونيات اليوغسلافية يملك سنة (1978) مبلغ 
مليارين ونصف يار دينار من مجمل ادخار البلاد» في حين أن 
المصارف الخاصة لم تكن تملك سوى (ه) مليارات » والباي موجود لدى 


18 


المؤسسات المصرفية للدولة (هء ؛ مليارات ) . 


ويضاف إلى ذلك » كدليل ثان على أهمية الاتحاد العام 
للتعاونيات عشية الحرب العالمية الثانية » دنه من تصدير امواشي 
2 656 » ومن تصدير القمح 5١‏ . 

وثمة دليل ثالث يعبر جيداً عن الوظيفة الاجتماعية ‏ السياسية 
التي كانت تقوم مها التعاونية الزراعية حتى سنة )١199(‏ : أن نسبة 
(744»5/) من حيازات الأعضاء كانت أدنى من )5١(‏ ك0 
ونسبة فد كانت أقل" من (ه) هكتارات . وهكذا أصبح من 
البديبي أن يتولى ملاكو ما يقارب ال )7٠١(‏ هكتاراً إدارة هذه التعاونيات 
وتوجيهها. 
رابعاً : عناصر سياسة الدولة نجاه التعاون : 

5 سنة )١191/(‏ » صدر قانون يقضي بأن تندميج كل تعاونية » 
إجبارياً » بفيدرالية تعاونيات » وأن تندمج جميع الفيدراليات التعاونية 
بالاتحاد العام ( مقره في بلغراد ) . ويقضي هذا القانون أيضاً بإنشاء مصرف 


تعاوني ونحديد معدل الفائدة (5/) . ويتضح من ذلك تعاظم تأثير هذا 
القطاع على سياسة الدولة . 


ولكن باستثناء إجراءات التوزيع » لم تكن الاجراءات المتتالية ذات 
الطابع القانوني » لتحةّق مطالب تطوير الزراعة . بل كانت الزراعة » 
على العكس من ذلك » نخضع لتأثيرات السياسة التي أعطت 5 سنة 
(9؟19١)‏ الأولوية للصناعة ( الإجراءات الجمركية » إعفاءات لضالح 
الرساميل الأجنبية .. الخ ) » في حين أن الزراعة كانت تساهم مساهمة 
قوية في الميزان الايحابي للتجارة الخارجية . وبسبب تأثيرات الأنمة 
الاقتصادية » تأ الفلاحون ابتدائ من العام (190) من جراء 
الالتزامات المعقودة مع تعاونيات التسليف » ووقعوا في برائن الربا المحلي 
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(حيث ارتفعت الفائدة إلى 0*/ ) . وني سبيل معابحة ذلك » أنشأت 
الدولة مصرفاً زراعياً وشركة للتسويق اقتصرت منافعهما على الفئة الفلاحية 
الوسطى . وني سنة )١94(‏ صدر قانون يخفض ديون الفلاحين لدى 
المصارف وتعاونيات التسليف بمقدار )/60٠0(‏ ويقضي بتسديد الديون 
خلال مهلة تمتد على )١4(‏ سنة وبفائدة (0/9) . 7 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاقتصاد اليوغسلائي » وخلال فيرة 
ما بين الحربين » لم يكن في وضع يمكنه من استيعاب نسبة كافية من 
فائض اليد العاملة الريفية . 

وبعد الحرب العلمية » وجد الاقتصاد اليوغسلاني نفسه مصاباً 
بتدمير واسع : (006600") مزرعة مدمرة » ونسبة (50/) من 
الأشجار المثمرة و (40/) من الكروم أصابها التلف » و (50/) 
من الخيول هالكة » وكذلك أكثر من نصف أبقار اللاد0) . 

وتجاه هذا الوضع الشديد الاضطراب وجد نظام « الأنصار » نفسه 
مدعو للقيام بدوره . 


خامساً : اللأاحزاب والتعاون قبل الثورة : 
تطور التعاون الزراعي بالتوافق مع انتشار الايديوليجيات الشعبوية 
والفلاحية ٠‏ وترجع المعالم الاولى للتعاونيات الزراعية » وسواها » إلى عام 
(كهما) قي سلوفانيا » وإلى عام (1855) قي دالماسيا 0 أما تعاونية 
)181١(‏ في صربياء فهي مستوحاة من الانجاه الشعبوي الروسي الفوضوي 
ببادرة من ماركوفيتش (؟) . وكان التعاون الزراعي غالبا ما يؤلف الفكرة 
الأساسية لدعاية الايديولوجيات المشار إليها . 
69 ,(1962) كأموط ,وعمغ تناه كصمائلة 5ع[ - **716ق[ومعناملا عتصومومعءة”1 
.107 عهققم 


69 رك اتقاطء تناع ك5علياة أ 21016 ,.1.1.21.0.1.0 - و[اعطودء1ة غعم2*د1 
.6 م238 ,(1959) ع«#طدصء2107 18 وتتةط ,2596 .210 


51. 


وهناك واقعة تث دلالة على تصاعد القوة الفلاحية قي منطقة 
السلاف الجنوبية » أعني استيلاء + الانحاد اللاي عل الليكم في بلغاريا 
حوالي سنة .)14٠0١(‏ وتم خنق هذه الحركة بسرعة كبيرة على يد 
تحالف الطبقات الوسطى مع البلاط . 

لكننا » بما يخص" يوغسلافيا » نجد الآني 


() الحرب الفلاحي الكرواتي : 

لقد أنشىء هذا الخرب في زغرب (كرواتيا) حوالي العام (1408). 
وكان يحمل ايديولوجية ذات أولويات سياسية واجتماعية أكثر منها 
تعاونية » خحلافا للحركات الفلاحية الاخرى التي اقتصرت طروحاتها 
المنفعلة على تنظيم الوحدة الإنتاجية العائلية في مواجهة الدخول الكا 
للعلاقات الرأسمالية 5 الريف وآثاره السلبية ٠.‏ ويرى هذا الحزب أن 
من حق الطبقة الفلاحية الاستيلاء على الحكم لأنها تشكل الأكثرية » 
ولأنها الأكر جدارة لإلغاء الاستغلال الذي تمارسه البورجوازية . 
إنه حزب ذو نزعة وحدوية سلافية » وقد دعا » أحياناً » إلى إقامة دولة 
فيدرالية تضم" اوروبا الشرقية ‏ اللحنوبية والشرق الأوسط . ويعود بعض 
ضعفه السياسي قبل سنة (:19311) إلى “حرمان الفلاحين من حق” 
التصويت . إلا" أنه أصبح سنة (19170) أكبر أحزاب الفلاحين والشعب 
الكرواتي . لقد قاد الحركة التعاونية بدل أن يكون قاعدتها . وني سنة 
(1959) حصل على نسبة (10/7/) من الأصوات في الانتخابات 
التشريعية » وسانده في برنامجه من أجل دولة فلاحية الحزب الفلاحي 
الصربي والحرب الفلاحي السلوفاني » إذ تعاونت هذه الأحزاب على 
الصعيد البرلماني في معارضة إقرار دستور (1911) ذي الاتجاه المركري . 
لكن الحزب الفلاحي الكرواتي عاد فقبل الدستور وشارك في الحكومة » 
الأمر الذي أضعف قاعدته الانتخابية . وف سنة )١1978(‏ © وبسبب 
سياسته المعارضة » اغتيل راديتش مع عدد من نواب اليرب على يد 
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نائب راديكالي مركزي » أثناء إحدى جلسات البرلمان . 

في هذا الوضع المأساوي الذي أوشك أن يفجر الدولة » أعلن 
الملك اسكندر » 2 (5) كانون الثاني يناير » من سنة 0) 2 
إلغاء الأحزاب السياسية » وبسط ديكتاتوريته . وني عام ( أنشأ 
الحمزب منظمة ١‏ الوفاق الفلاحي ) » وهي منظمة ثقافية تربوية » 
92 ( الانتحاد النقابي الكرواتي » عام (1971) . وكان التنظيمان يقومان 
على أساس عقائدي قومي معاد للماركسية » كا أنشأ فيما بعد نوعاً من 
الكتائب الفلاحية في عام )١9(‏ باسم « الوفاق الاقتصادي » . 
فانطلقت هذه المنظمة بصفتها جمعية تعاضدية تنظم التعاون الزراعي 
وبعض أشكال المعونة وتؤمّن جميع الخدمات اللازمة لتطوير الاقتصاد . 
وكذلك » نظلم حملات لاستقطاب الطبقة الفلاحية : حملة ضد” 
الضرائب » وحملة ضد الاستغلال الذي تمارسه اواليات السوق - الريفية» 
وحمة 02 ن أجل توسيع التعاونيات . وكانت منظمة « الوفاق الفلاحي ( 
تضم" (1117:000) عضو سئة (1940) . وتمكن الحزب من فرض 
برنائجه » ني ظل” الديكتاتورية » على أحزاب البورجوازية بالذات . 


(ب2 الحرب الفلاحي الصر بي : 

سس التعاوني الصربي المشهور ميخائيلو افروموفيتش 
( طعا ومسدءكة ملتمعانةكة3 ) والمحز ب الفلاحي الصر بي ) في 
بلغراد سنة (1119) . ويمثل هذا الحزب انحاد المزارعين الصربيين 2 
لكنه تفرغ مباشرة من اتحاد التعاونيات الزراعية الصربية . ويعبر عن 
ميل تعاوني صرف ب إلى إقامة دولة مؤسسة على الفكرة التعاونية 
والمجالس القروية التي تضم أعضاء التعاونيات والمتخصصين 5 العلوم 
الزراعية والمثقفين من أنصار القضية الفلاحية . وتدعلم اتحاد التعاونيات 
الصربية » وهو قاعدة الحزب : عن طريق انضمام : تعاونيات كرواتياء 
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وتعاوزيات بوسني - هير زوغوفين ٠‏ وتعاونيات فويفودين ؟ "كما تدعتم أيضاً 
بانضمام مجمع الفلاحين البوسنيين وجماعتين فلاحيتين يساريتين » 
وذلك سنة (19717) . إلا أنه » على الصعيد السياسي » ل تكن له قاعدة 
انتخابية مهمة » لأن قسماً كبيراً من الفلاحين الصربيين كانوا يواصلون 
التصويت لصالح الأحزاب التقليدية » لا سيما الأحزاب التي تستوحي 
اشراكية ماركوفيتش الطوباوية )181٠١(‏ » ومن جهة اخرى » لم يحظ 
الحزب بزعيم من طراز راديتش » على صعيد القيادة » وهو أمر لا بد 
منه » لأن تقاليد الطبقات الفلاحية تجعلها تتعلّق بالزعماء أكثر بكثير 
مما تعلق بالتحليل النظري . 

وني العام (1470) أحصيت (058") تعاونية زراعية في مناطق 
الانحاد الثللاث : كرواتيا » صربيا » سلوفانيا . 

كانت التعاوفيات السلوفانية التي يديرها الحزب السلوفاني 
(الكاثوليكي) الأكثر تقدماً في جميع الأحيان » وذلك على الأصعدة 
المالية والتنظيمية . 

أما وضع الحزب الشيوعي إبّان فترة ما قبل عام (1945) غ 
فرى من الأفضل التعرض إليه في نطاق الحزء الثاني الذي يتناول تطور 
المفهوم الشيوعي للتعاون الزراعي . 


رذ 


القسم الثانج 
بعد الثورة 


أولا” : الحرب الشيوعي اليوغسلاني 
واطروحات الامية الشيوعية : 


منل نشأته الاولى في كرواتيا » التي يعود تاريخها إلى العام )١9154(‏ 
كانت الطبقة الفلاحية تنظر إلى الحزب الشيوعي اليوغسلاني بشي ء من 
الريبة . ويمكن إعادة هذا إلى تأثير الايديولوجيا الفلاحية ‏ القومية في 
الأرياف ( الحزب الفلاحي الصربي ‏ 1400 ) من ناحية » وإلى تأثير 
الاشتراكية القومية والاشتراكية الطوباوية من ناحية ثانية . ويجب ألا" 
ننسى أن الذي كان يوجه الحزب في بداياته هو ميل مديني في غالبيته » 
ذو أصل اشتراكي ديموقراطي » أو نقابى فوضوي . وكان ميلا" حذراً 
تجاه الفئة الفلاحية » لذلك أعلن الحزب » في مؤتمره الأول (19414) 
موافقته على الإصلاح الزراعي الحاري آنذاك » مع التشديد على 
استحالة التوحيد بين الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية » باستثناء الفلاحين 
الفقراء . لقد تجلى تمثل الميل المذكور للاطروحات الماركسية ‏ اللينينية 
عامة » وللاطروحات المتعلّقة بالمسألة الزراعية خاصة » أثناء المؤتمر الثاني 
المنعقد في سنة )147١(‏ حيث ظهر » بالأخص" » قرار ضرورة مصادرة 


هه" 


الملكيات الكبيرة وإعادتها إلى « المجالس الفلاحية » المؤلفة من الذين 
يعملون فعلا” في الأرض (1) بغية إدخاهم في الاشتراكية . 

مذااك » اعتمد الحرب مقررات الاممية الشيوعية الثانية التي 
اقترحها لينين في سنة )١1970(‏ » فارضاً على الأحزاب الشيوعية أن تقوم 
بحملة « تحريك عقلاني منظم ىُ الأرياف » » لأن ١‏ الطبقة العاملة 
لا تستطيع الانتصار ما لم يساندها » عبى الأقل » قسم هن عمال 
الأرياف » ( العمال الزراعيون والفلاحون الأكثر فقراً) . 


كان لينين يقول : ١‏ لن تستطيع البروليتاريا الصناعية القيام 
برسالتها التاريخية » كما وان الفلاحين لن يستطيعوا أن يتحرروا » بدون 
اعتماد النضال المشترك . لأن مصير كل هن الفثتين مرتبط بمصير 
الاخرى ارتباطاً وثيقاً » . الأمر الذي يحم ضرورة التحالف مع العمال 
الزراعيين » ومع الفلاحين ‏ العمال والفلاحين من صغار الملاك » ويحم 
تعطيل عدائية الفلاحين المتوسطين » وتمكين هذه الفئات الثلاثة من 
امتلاك الاراضي وزيادة مساحاتها . 

كان لينين يقول : « يحب على السلطة البروليتارية أن تعتمد أكبر 
قدر من التأني في عملية الانتقال إلى الزراعة الكماعية » بطريقة تدرجية» 
واعتماد اسلوب القدوة » دون أدنى إجراء قسري تجاه الفلاحين 
المتوسطين » . وانطلاقاً من هذا التحليل » أطلقت الاممية الشيوعية شعار 
تشكيل « حكومات العمال والفلاحين » () . 

وأعلن مؤتمر الاممية الشيوعية الرابع » المنعقد في سنة (؟1971) » 
أن ١‏ الفلاحين الى يسان لي الأرض حورن هم أشسهم الطريقة التي 
)١(‏ مؤتمر الحزب الشيوعي اليوضلائي (ح. ش.ي) واجتماعاته العامة (141- 

1550)ء بلغراد (١95؟1)‏ ء» ص 15١‏ - 9م . 
(؟) النظم والحلول المقترحة خلال انعقاد الآمية الشيوعية سنة )١97٠0(‏ » باريس » 

المكتبة الشيوعية » )١947٠8(‏ » ص ص ٠١! -- ٠١١‏ ( بالفرنسية ) . 
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ينبغي أن تستثمر بموجبها الأرض النتزعة .من الملاكين الكبار (0 . 
أما مجلس الاممية التنفيذي الموسع » الملتم في سنة (1970) » فقد قرّر 
وجوب ١‏ الاهتمام بالملكية الصغيرة التي تشككل حافزاً بالنسبة إلى المالك 
الصغير ) من أجل استقطاب « الفلاحين إلى الانتظام في نظام الاقتصاد 
الاشتراكي المتدرج. الاكتمال ». لقد شدد هذا المؤتمر نفسه على ان 
( التعاون مع الفئة الفلاحية لا يعني توزع السلطة » وانه يحب الانتياه 
خصوصاً إلى المسألة القومية عندما تكون مرتبطة بالمسألة الفلاحية». وني 
المؤتمر السادس الذي انعقد في سنة (58؟19) ٠‏ وبالرغم من بعض 
المقررات المؤاتية جداً للفئة الفلاحية عامة ( إلغاء ديون الفئة الفلاحية » 
وإعفاء الفلاحين المعدمين من الضريبة » ومساعدة عامة للزراعة ) 2 
وللتعاون الزراعى سخاصة » هذا التعاون المعتير بمثابة « إحدى الدواذ 
الرئيسية في عملية الدفع نحو الزراعة اللحماعية » » إلا" أنه لوحظ غياب 
شعار « حكومات الفلاحين والعمال » الذي كان قد فرضه نفوذ لينين . 
لقد تبنى الحزب الشيوعي اليوغسلائي في مؤتمره العام لسنة (1958) 
اطروحات الاممية الشيوعية » وأعلن » خلافاً لما كان قد نشره عند انتهاء 
مؤتمره الأول في سنة (1418) » انه « في بلد زراعي كيوغسلافيا » 
لا يمكن .للطبقة العاملة أن تنتصر: إلا" بشرط أن تساندها في نضاها 
الجماهير الفلاحية الواسعة » . لذلك أخذ يشككل لخاناً فلاحية » وبلخان 
عمل من عمال وفلاحين . لكن النظام الديكتاتوري أعاق هذا الهدف . 
وكانت الاممية الشيوعية قد لامت الحزب الشيوعي اليوغسلائي » خلال 
سنتي (1478) و (14755) + على عجزه ني « مضمار المسائل » القومية 
والفلاحية ؛ وأجاب الحزب بحملة نقد واسعة ضد الأنحزاب الفلاحية 
التي تساند الملكية الكبيرة ومبدأ التعويض على حساب الفلاحين الفقراء . 


» )١5( المؤتمر الشيوعي العالمي الرابع - المقررات » باريس » مكتبة الاومانيته‎ )١( 
' ٠. (بالفرنسية)‎ ١١5-1١44 ص‎ 
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وهكذا قرّرت الاهمية أن تتولى العمل بنفسها » فأسّست « الاهمية الفلاحية» 
ودعت راديتش إلى موسكو . وهناك انضم إلى إحدى المنظمات دون التخلي 
عن ايديولوجيته التي كان يعتبرها أكثر انطباقاً من الشيوعية على الوضع 
في كرواتيا. وتأذى الحزب من جراء القمع الديكتاتوري الذي نجح 
في تقليص عدد المنتسبين إليه إلى حوالمي )7*٠٠٠(‏ عضو في سنة (1975) ) 
وإلى (0) عضو في سنة (1975) . 
لذلك كان على الحزب الشيوعي ان يقوم بمهمتين اساسيتين من 
أجل تجاوز هذا التقزيم الذي فرض عليه وهذا الموقف العدائي تجاهه من 
قبل حزب آت من المدينة ومن « صفوف الطبقة الأقل أهلية لقيادة 
الطبقات الأخرى » » ولذلك وضع أمامه هدفين ملحين » هما : 
7١‏ إعادة بناء نفسه ابتداء من مؤتمره الرابع عام (158"4) » 
الذي انعقد ببادرة من جوزيف بروز تيتو الذي عينته 
الاممية » فيما بعد » مسؤولاة أول عن الحزب الشيوعي . 
7 مشاركته ومقاومته التامتان والعلنيتان للاحتلال النازي حيث 
جح « الأنصار» في تحرير البلاد تدريجيآ : لقد أقام 
الشيوعيون جبهة شعبية » ومجلساً معادياً للفاشية » بقيادة 
تيتو . واستطاعت حركة ١‏ الأنصار » » بالرغم من بنيتها 
الفيدرالية » أن تتجاوز التناقضات بين الإتنيات » بتوجيهها 
ضد المحتلين النازيين وأعوانهم المحليين من جهةء 
وبالمباشرة في بناء العناصر الاولى للديموقراطية والاشراكية 
من جهة ثانية . وأكل الحيش السوفياني تحرير جزء صغير 
من البلاد . فأعانت الحمهورية الاتحادية في (4؟) تشرين 
الثاني نوفمبر من سنة )١195437(‏ . 


إلا" أن المبادىء الأساسية للنظام الاشتراكي عامة » ومفهوم 
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المسألة الفلاحية والتعاون الزراعي خاصة » لم تعلن جميعها إلا" في دستور 
عام )١1945(‏ حيث تبلورت وبرزت للعيان . 


ثانيا - الحل” الاشتراكي الأول للمسألة الزراعية : 


الإصلاح الزراعي عام (1948) : 

لئن كان من شأن هذا الإصلاح أن يمهّد الطريق بعل الزراعة 
اشتراكية » فمن المنطق أن يتم انتقال كهذا على يد قسم من الفئة الفلاحية 
التي تدافع عن الاشتراكية في الأرياف ء ولصالحها هي بالذات . 
ذلك كان مغزى مقررات الاممية الشيوعية المنعقدة في سنة (1970) » 
ومغزى مقررات مؤتمر مجلسها التنفيذي الموسع الرابع المنعقد في سنة 
(6؟19) حول الملكية الصغيرة » هذا المحفز المرتبط بتنظيم الفلاحين 
الصغار « في نظام الاقتصاد الاشتراكي المتدرّج الاكتمال ؛ . 

وينجم عن ذلك أن الهدف لم يكن إعادة اعتبار الملكية الفلاحية 
الصغيرة » كنا ان « تفتيت الملكية الكبيرة لم يكن إلا" عامل تدمير للعدو 
الطبقي في القرى » من شأنه أن يلق شروطا مؤاتية للانتقال إلى الملكية 
الجماعية للأرض التي يتدرّج إليها الفلاحون الصغار والمتوسطون عبر 
الانتظام في الإنتاج التعاوني الكبير . 

لقد بدأ الإصلاح في سنة (1440) . ولم يكتمل التوزيع النهائي 
للأراضي إلا في سنة (1948) . وكان عدد الحيازات الأدنى من (ه) 
هكتارات قد ازداد ازدياداً كبيراً » إذ انتقل من (0؟98625؛1) في 
سنة (1911) إلى )7١3777١11/7(‏ في سنة (1149) . وبلغت مساحة 
الأرض المصادرة (٠٠6٠.555؛1١)‏ هكتار وزعة كالا تي : 
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حتى عام (1448) حصلت (015488) أسرة فلاحية » 
أو مستوطنة » على (ل/اه ا /91/) هكتاراً » وضم” إلى أملاك 
الدولة ما مساحته )١686٠٠٠+(‏ هكتار 5 


- تتألق الأرض الزراعية المورّعة من المصادرات الآنية : 


جدول رقم (5) 

عدد الملكيات «المساحات التي شملها الإصلاح الزراعي 
الملكية المملكيات (بلمكتارات) 
ملكيات كبيرة راق لللف كوف 
ملكيات مصارف ام لححعلا 
ملكيات الكنائس والأديرة ا" ا 
ملكيات قروية تتجاوز الحد الاقصى 6575/ اللرضيل 
ملكيات أشخاص من غير الفلاحين 15211 ٠١4.000‏ 
ملكيات أشخاص مفقودين اا ملام 
ملكيات مخص” الأقلية الالمانية لامك لللمولاظ" 
ملكيات أخرى كمه ١‏ للمععهما 
7 الم 01/067 ةا 96ع55ة» ١‏ 
المصدر : 


.(1954) 1491 24 ,1878 710 ,563 81)معصتاعهك ك5علناة غه 0)65ل2 (1) 
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ويتميز هذا الإصلاح بما يأني : 


5 اعتماد الحزب والاممية المقررات السابقة التي توصي 5 
عدم التعويض » وإعطاء الأرض 0 يعمل فيها بنفسه » 
وضرورة ة استقطاب الفلاحين الصغار الفقراء 2 وإلغاء ديون 
الفلاحين ( ما يقارب 7 مليارات دينار) . 


5 تحديد الحد الأعلى للملكية ب (40) هكتاراً (إجمالا) , 
أو )3١(‏ إلى )١©(‏ هكتاراً من الأراضي الصا حة للزراعة » 
حسب فوعية المنطقة . 

“5 عدم المصادرة الكاملة لملكيات تعود إلى التجار الصغار » 
واسلترفيين والمستخدمين ؟ إذ ترك هم (١‏ هكتارات بغية 
نحسين مستوى دخلهم . 

م الحدول تتبح لنا أن نميئّر فثتين من 


00 لأراضي الواسعة المصادرة والتي حولت غالبيتها إلى مزارع 
دولة على غرار النموذج السوفيائي ( ما يقارب لام 
هكتار ) » وإلى تعاونيات عمل فلاحية تشمل ما يقارب 
٠ 2‏ ) هكتار . 

(ب) يتألئف ثلثا العقارات الزراعية الباقية من حيازات صغيرة 
توزّع على الفلاحين الصغار بشكل ملكيان ممرّدة . 

وتشير هذه المقررات التي تفرض احترام الملكية المتوسطة إلى الدور 

الحاسم الذي كانت تمثّله في صفوف «١‏ الأنصار ) فئة الفلاحين من ذوي 
الملكيات المتوسطة . فهي » بفضل إدراكها السياسي » وبسبب مصالكها 
الاقتصادية » كانت » منذ البداية » أكثر 3 للامخراط في المقاومة 


لين 


من بعض فئات البروليتاريا الزراعية التي تعيش في مناطق متخلفة . 
إن هذه الأخيرة تشكّل ضمانة مستقبل الاشتراكية » بينما تتكفئل 
الاولى بتوفير إمكانية الطلاق النظام لاضاكيم 0 اقرّ 0 
م يترك للدولة ما يكن من الأرافي” فلن ري السوفياتي 0 
( الكولخوز والسوفخوز ) . وبالإضافة إلى ذلك » كانت هذه المقرّرات 
مدعومة » على الصعيد السياسي ي » من قبل رجال سياسة حلفاء للنظام 
الحديد في فترة ما قبل الحرب » اولك الذين شاركوا في التحرير والحكم 
وصياغة السياسة الحديدة » دون أن يصلوا إلى حد” اعتناق الشيوعية » 
كحزب دراغوليوب يوفانوفيتش الفلاحي اليساري الداعي إلى توزيع 
الأراضي على حائزيها . 

وبعد هذا الإصلاح زال تقريباً وجود أفراد البروليتاريا الفلاحية 43 
إما بسبب حصول قسم منهم على قطع صغيرة من الأرض » 00 
إلى تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) » وإما بالعمل في «زادع 
الدولة . لكن هذا العرحاة خ نات بتاناً للانتاج الزراي ؛. » كنا أن 
البروليتارية من 0 الخمس هكتارات 3 التي ارتفع عددها 0 
(هالا 980 ؛1١)‏ في سنة (1981) إلى (1/7ا١517١7)‏ ي 
(1949) . «نذئذ أصبح الحل مرتبطاً بالتصنيع الذي يستطيع أن 0 
دخلا ” إضافياً 2 5 التعاون التي تنظم وتوجه هذه الملكيات الحزيئية 
(الميكر وفنديات) . 


التعاون الزراعي الحديد : 
لقد توافقت عملية تفتيت الحيازات » كتدبير اجتماعي - سياسي » 
مع طموحات واسعة من الفلاحين » ولكنها شكّلت خطراً ختوماً على 


تخا 


صعيد الإنتاجية والإنتاج الزراعيين في البلاد . وهذا ما دفع النظام الحديد 
لتدمية القطاع التعاوني على صعيدي التجهيز والتسويق . 


(أ) التعاونيات الزراعية العامة : 


أوصى قانون تموز ‏ يوليو سنة )١445(‏ بإعادة بناء القطاع 
التعاوني الموروث » وبإقامة تعاونيات متعلادة الوظائف » تسمى 
تعاونيات زراعية عامة (ت.ز.ع) » بدل التعاونيات المختصة المستقلة 
عن بعضها والتى تعيق التخطيط والإدارة . وكانت شبكة ال«زادروغات» 
الحديدة تضم" في سنة (1948) : )80٠0(‏ تعاونية » و (2#؟) مليون 
حيازة عقارية ء وما يفوق (") ملايين عضو » يستغلون ما مساحته 
(م*35.0) هكتاراً . ويمثّل ذلك عملية انسجام مع متطلبات 
الاقتصاد الاشتراكي الحديد حيث امتد” بموجبها قطاع كان يشتمل 
عام (1989) على )1١:09(‏ تعاونيات تضم" )١15091105(‏ حيازة . 
ويعود الفرق بين العدد المسجل عام (1446) والعدد المسجّل عام ٠‏ 
(199) إلى التدمير الذي أصاب القطاع الزراعي أثناء الحرب » 
في حين ان نقصان العدد المسجل عام )١194/(‏ يعود إلى عملية إعادة 


التنظيم والدمج 5 


لقد هدفت عملية إعادة التنظيم إلى إبعاد التجارة الفردية » ومن ثم 
إلى إلغائها » وتخفيض تكاليف الإنتاج » والتنظيم » ونحسين استخدام 
التجهيزات التقنية وتسريع حركة التبادل بين التعاونيات أو القطاعات . 


وكان قطاع التعاونيات العامة يسيطر ٠.‏ في نهاية عام (1914/8) 
على : )١١4:870(‏ هكتاراً من الأراضي القابلة للزراعة » و (70ه) 
رأسآ من الماشية الكبيرة » و )١١6400(‏ رأساً من الماشية الصغيرة 
( خراف .. وخنازير ) » و (771) آلة ثقيلة ( تراكتورات.. وحصادات) 


رضن زازق 


و 08# 77) آلة متوسطة وخفيفة » ما عدا الأدوات الصغيرة (1) . 


وهكذا أصبحت الصيغة الحديدة للزادروغا الصيغة الأكثر قبولا » 
وبالتالي الأكثر فاعلية من أجل تخطي واقع الملكية المفتنة للأرض ؟ 
ولقد لاحظ كارديلج أن التعاونية الزراعية العامة (ت.ز.ع) ١‏ عليها أن 
تشككل المبادرة الممهدة لقيام تعاونية العمل » وعليها أن تسهل انضمام 
الفلاحين العاملين إلى تعاونية العمل . انها ليست سوى شكل انتةالي 
بانجاه تعاونية العمل . لذلك ليس لا » ولن يكون لها في المستقبل سوى 
صفة مؤقتة) (5)» لأنه يستحيل الانتقال من الملكية الفلاحية إلى تعاونية 
العمل الفلاحية قبل تأمين الشروط المسبقة ( تقنية ومادية واقتصادية ) 
الضرورية لحسن اشتغاها . 


(ب) تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ال.) : 


ابتداء من عام (194) أنشأ النظام » إلى جانب الزادروغا الخديدة 
ذات الصفة المؤقتة () » صيغة تعاون أرفع إذا ما قيست بمقياس التقدم 
في دخول العلاقات الاشيراكية إلى المجال الزراعي » وهي صيغة مستوحاة 
من النموذج السوفياتي واسمها تعاونية العمل الفلاحية . وهناك صفة واحدة 
تميزها عن الكولخوزات » ذلك ان تعاونية العمل الفلاحية تشمل أربعة 
أنماط تختلف بعضها عن البعض الآخر » إن من حيث أشكال 
الملكيات العقارية المشتركة » أو من حيث مصادر مداخيل أعضاء 
التعاونية . 


المصدر 7 
10 ( .8 عع23 ,(1954) 1133 ,1878 .210 ركع تدمع تعمل 065د2ة غأه 21065 
4 نلك ©.© اق تتممممع *”112216 عناولاعامم عتامم عل لتاءءزطه وعة“ زاأعلجمع1 .1 


.(1949) اععع مه .لط 
(60) كارديلج » مرجع سابق . 
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النموذجان الأول والثاني : 

يضم" الفلاح أرضه إلى التعاونية » ومع انه يظل” ملاكا » فهو 
يتلقى مردوداً يتناسب إما مع النتائج الاقتصادية التي تعطيها التعاونية 
(في النموذج الأول ) » وإما مع معدل محسوب تبعاً لقيمة ضمان 
الأرض المعنية المتفاوتة بتفاوت خصوبتها ( ني النموذج الثاني ) 00 . 

يلحق الفلاح أرضه بالتعاونية » لكنه لا يتخلى عن الملكية وعن حقه 
بالانسحاب من التعاونية بعد مضي ثلاثة أعوام من التجربة » دون أن 
يفقد حقه الاسمى بالملكية ( عودة إلى النموذجين السابقين ) . ويحق” له » 
بدل الدخل » أن يأخذ حصّة من مداخيل التعاونية تتناسب مع عمله . 


3 الشكل الأعلى من حيث التراتبية . ويتخلى الفلاح » بموجب 
هذا النموذج » عن الملكية الخاصة لصالح الجماعة » لدرجة انه إذا 
انسحب من التعاونية يفقد ملكيته » ولا يبقى له سوى بيته مع هكتار 
او هكتارين من الارض الملاصقة لبيته . 

وتجدر الاشارة الى ان النموذج الأول كان يشتمل في صيف 
(1460) على نسبة (2864/) » بينما يشتمل النموذج الثاني على نسبة 
(759/) والنموذج الثالث على (/اء 07./) والنموذج الرابع على نسبة 
)/1١١5(‏ من عدد التعاونيات (9) . 

ويقدم هذا النوع من الكولخوزات أفضل الإمكانيات ل : 


) 0( رذن 1داء50 اع عمجء2200 عممااناهتموث'' يعزوه18 .8 عدم عؤم لل علناة'1 وعنرمة*2 
.6 م,(1968) ,.1.نآ.2 بعلمه]5-8مع11' وعلبمط ** عتدأومعداملا ععمعاروميه عمنا 
(؟) “.مه ,1878 .810 وعتلة ا معصدع00 كعلتاة أه 20165 
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تقسيم العمل » والتسيير » والإنتاجية » والمكننة » والتكيك مع الشروط 
د والاقتصادية . بالإضافة إلى أن هذه لكولخوزات © تعتبر بمثابة 
وحدات أساسية الإنتاج زراعي سن شأنه إذا مجح أن يقرر مستقبل 
الاشتراكية في الأرياف » وكذلك أهداف الخطة الخمسية اليوغسلافية 
الاولى الممتدة بين )١461١-191517(‏ . لذلك عمدت الدولة إلى أن 
تأخذ على عائقها أمر إقامة التعاونيات الاولى ببادرة من أفضل حلفائها . 
أو أكبر المستفيدين من إصلاح سنة )١11546(‏ وهم فلاحون لا أرض ص 
وفلاحون صغار » ُ تكن لديهم خبرة ولا تجهيزات » خلافاً للفلاحين 
المتوسطين الذدين كانوا يعارضون التوجيهات . 


وعلى العكس من ذلك » كان أفراد الفئة الاولى مهيئين سياسياً 
ومعنيين اقتصادياً لأنهم يستفيدون من وعود الدولة ومساعدتها » دون أن 
خسروا شيئاً وه مع ذلك » لم تكن أهمية هذه الصيغة الحديدة لتبرز حتى 
سنة (/1915) 2 35 على صعيد تطلعات الدولة » بالرغم من دعمها 
المادي أو المعنوي . وبالعكس » كان ثمة 0 بقيت حتى 
سنة (1944) لا تضم سوى (5866000؟) فلاح على امتداد مساحة 
تبلغ (975420600) هكتار ع أي ما يقارب )١6١(‏ هكتراً و(١٠)‏ 
فلاحاً في اتغاراية ومع عفن بعض المراكز للآ لات واللحرارات المتواضعة 
نسبياً » التي أنشعت على غرار النموذج السوفيائي (1) . 

إن" من شأن توزاّع التعاونيات حسب النماذج الأربعة المذكورة 
أن بعطي صورة وافية عن محتلف فئات سكان الريف اليوغسلاي بي 
تلك الفيرة : 


)00 7 2286 أأع.مه **علسفتلواع50 أء عممء2200 عتتطتنه موق 


دنا 


ويستنتج من هذا الحدول أن غالبية الفلاحين ن المقتنعين بالنظام 
لم يتخلوا عن حق الملكية » كما يستنتج ما يلي : 


يشكام المنضمون إلى 2 رابع د نسبة ضئيلة من 


- إن المنضمّين إلى النموذجين الأول والثاني هم من الفلاحين 
الذين ليس لديهم طموح ربط المردود بالعمل المبذول ولا فكرة 
المبادرة » لذلك اكتفوا بدخل وببدل عمل ثابت 

وخلافاً لذلك » فالمنضمّون إلى النموذج الثالث هم فلاحون 
بالمعلى الحقيقي : إنهم يريدوك الملكية والدخل المرتبط بالمبادرة 
وبالعمل الميذول قي آن معا . وبالإضافة إلى ذلك ء از 
يتميدزون بالفضول وا حذر اللذين يميزان العقلية الفلاحية . 
فهم يندمجون بنموذج من شأنه أن يتبح لهم » » خلال () سئوات 
من التجربة » أن يتحققوا من صلاحية كل من النماذج 
الاخرى . وانهم في انتظار ذلك لا سرون مبادرتهم وخبرتهم . 
كنا أن هذه الفئة » وبالرغم من تعاطفها مع النظام وارتباط 
مصلحتها به 6 كانت مثلة لمجموع الفئات الفلاحية 
اليوغسلافية في تلك الفرة . 


وبعد أن فرضت صيغة التجميع الإلزامي للحيازات في الصب 
التعاونية المقترحة » ازدادت هذه الفثة ازدياداً محسوساً . ويلاحظ أن نجاح 
هذا النموذج الثالث يبرهن على شدة استمرار روحية الملكية والمبادرة » 
تلك الروحية التي لم يتوفر لها الوقت ولا البراهين الكافية 0 
حركة « الأنصار ) - لتهتدي إلى الايديولوجيا الجماعية ولتدافع عنها 
لقد تدثت الإنتاجية 5 هذه التعاونيات سيب ضعف التجهيزات لتقنية 
من ناحية » وبسبب قطيعة سئة (1444) مع الاتحاد السوفياتي من ناحية 


ليل 


ثانية » الأمر الذي أشاع البلبلة في جميع التوقعات التفنية ‏ الاقتصادية 
الحظة النخسيية الأول , 


( ج ) العلاقات بين القطاعات الزراعية : 


باستثناء الصيغة الأخيرة للتعاون الزراعى التى استحدئت بعد الثورة 
(ت.ع .ف) ء كانت القطاعات الثلاثة الأساسية : القطاع الخاص » 
والقطاع التعاوني (زادروغا) » والقطاع العام » موجودة منذ ما قبل 
دستور سنة )١145(‏ بكثير » بل منذ ما قبل الحرب . ومثلت الزادروغا 
شكلا” من أشكال التعاون الأكثر ليبرالية » وكانت بعض مزارع الدولة 
القليلة العدد تمثل » خاصة » دور مراكز الاختبار بالنسبة إلى الزراعة 
وإى تربية المواثبي . بيئما حتم دستور سنة (1945) » في ظل” النظام 
الاشترا كي » أن « تتولى الدولة قيادة الحياة والتطور الاقتصاديين » من 
خلال خطة اقتصادية عامة » بالاعتماد على القطاع الاقتصادي للدولة » 
وعلى القطاع التعاوني بممارسة الإشراف العا م على القطا اع الخاص وعلى 
الاقتصاد » . وبالإضافة إلى ذلك » رسم المستو 5 م « تكرّس الدولة 
عناية خاصة بالتنظيمات التعاونية الشعبية » وأن تقدام لا المعونات 
والتسهيلات » » وأشار إلى أن «على الدولة أن نحمي وتساند » بنوع 
خاص » الفلاح الفقير والفلاح المتوسط . عن طريق سياستها الاقتصادية 
العامة » وعن 0 التسليفات ذات الفوائد المتخفضة » وبواسطة النظام 
الضرائبي 00 


أما في ما بخص" السياسة التعاونية في بداياتها » فكانت الدولة 
تشجع تعاونيات الشراء والبيع بغية إلغاء التجارة الخاصة وتسهيل اندماج 
الفئة الفلاحية ني القطاع الاشتراكي . كنا كانت تشجع أيضاً الس 
9 من التخصص إلى تعداد الوظائف» وكذلك إنشاء انحادات تعاونية 


(1) .16 عقوط .مه ,2121010 والعطوعمعل3 
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متخصّصة » على المستوى الاقليمى أو الوطني ؟ حيث أنشأت مجلساً 
مركزياً على مستوى الحمهورية يقتصر دوره على مراقبة إدارة التعاونيات : 
وتشكل كذلك المجلس” الفيدرالي من جميع مجالس الخمهوريات . 
ولقد حدا'ت هذه الرقابة من استقلالية 5 على صعيد تفاصيل 


وبموازاة ذلك . فإن تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) التي 
تميّزها الدولة عن غيرها باعتبارها الشكل الأرقى على درب الاشتراكية » 
تلقّت تشجيعاً ملموساً أكبر بكثير » إذ أعفتها الدولة من العديد من 
الضرائب » وسهّلت لا وسائل شراء الأراضي وأعمال الري وإعادة 
مجميع الملكيات العقارية المفتتة . 


لقد أثارت هذه السياسة النقد في أوساط الفلاحين المتوسطين » 
أنصار التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) » وف أوساط زعمائهم 
السياسيين المقربين كرا من النظام ) مثلد” : يوفانوفيتش ) 34 اولئنك الذين 
أعابوا على النظام انحيازه الكامل » من ناحية التخطيط » إلى النموذج 
الستاليني . ويبدو أن القادة اليوغسلافيين قد استتبقوا » عن طريق هذا 
التمييز المتمادي إلى ١‏ أبعد الجحدود» معارضتهم نجاه الفئة الفلاحية المتوسطة 
التي كانت مهدادة وكثيرة الحذر . وأحدث ذلك توقفاً في انتشار 
تعاونيات العمل الفلاحية «ت.ع 368 خلال مرحلة حرجة بالنسبة إلى 
اقتصاد لم يستطع حتى ذلك الوقت أن يخرج ن حالة الدمار . وهذا الحذر 
المنطوي على موقف معارض ©» سوف يثير من جهة النظام ردة فعل 
على جانب كبير من المغامرة » أعني التجميع القسري الكا للحيازنات 

في النظم التعاونية . فهل كان ذلك هو الحل” المنطقي السآلة الفلاحية 
الشديدة البلبلة بعد قطيعة (1948) ؟ 


ثالثاً : التجميع القسري للحيازات ( عممقامعذعفع»لام» ) 
«مشركة )(ه) مسرّعة أم ردّات فعل؟ 

(أ) النزعة الحديدة : 

أثناء الوضع الذي حللناه آنفاً » كان القادة اليوغسلافيون ينطلقون 
في مسلك خطر . لقد سرعوا تجميع الأراضي بأسلوب قسري أكثر مما 
حدث ثي الديموقراطيات الشعبية الاخرى . وجاء ذلك بمثابة رد" على 
التهمة السوفياتية المتمثلة في القرار الذي وجتهه الكومينفورم بتاريخ (19) 
حزيران - يونيو سنة ٠ )١1914/(‏ . للقادة اليوغسلافيين ؟ وفيه تأنيب لهم 
على ١‏ الميوعة » في محاباة الميول الموروثة لدى الجماهير » وعلى التنازل أمام 
ال د كولاك » » لأنهم يتركون للفئة الفلاحية المتوسطة شكلا من التنظيم 
أكثر ليبرالية ( التعاونية العامة ) » وعلى مستوى متدن في سلم «المشركة) » 
قياساً إلى ما تمثّله التعاونية الفلاحية العمل (ت.ف.ع) . هذا مع ان 
القادة (والحزب) يظنون أن التجميع المتمادي وتوسيع تعاونيات العمل 
الفلاحية (الكولخوزات) يمثلان برهاناً على سياستهم الزراعية ذات 
المنحى الاشتراكي » هذا من ناحية » ويمثلان » من ناحية اخرى » 
المخرج الوحيد الذي من شأنه أن يحقّق فائضاً زراعيا ملحا في أعقاب 
القطيعة . لقد استخدمت محفزات متنوعة كالضغط السياسي ٠‏ ورفع 
الضرائب » والتشدد في استلام الإنتاج الإلزامي » جنباً إلى جنب 
امتيازات غير محدودة تمنح للتعاونيات الكولخوزية. وبعد انقضاء ثلاث 
سنوات على صدور مقررات المؤتمر العام. الثاني » الذي عقدته اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي اليوغسلاني وركزت أثناءه على مهمات الزرب 
الأساسية حيال التحويل الاشتراكي ني الأرياف ( نهاية كانون الثاني - 
يناير 1948 ) » حقّقت تعاونيات العمل الفلاحية تطوراً فريداً من 
نوعه » كما يدل" على ذلك اللحدول التي : 


() مشركة ( همتندكتلءه5 ) ء (إضفاء الطابع الاشتراكي) . 
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جدرل رقم (5) 
تطير عملية الأميم الزراعي 


نهاية السنة عدد التعاونيات عدد المباحة 

ونهاية الفصول (ت.ع.ف) الأسر المزروعة (1) 
14 ف 

قال 16 تسيل اللشل 
/101 اا ا اليلق 
لل للفلل الم نض 


49 الفصل الأول ) 601:5" لم155 للفلاءمتم 
48 (الفصلالثاني ) «"اه.: ‏ لالم0١.5؟ 15 ١74١١58‏ 
48 (لفصلالثالث) 5ؤ؟ا,ه ‏ #بلاءيهه؟ ‏ احد ١65١0١0‏ 
4 (الفصلالرابع ) 5.858 وخالاء "4١‏ لافءة88١‏ 
للحلا 5255 5:89 1112" 
(الفصلالثالي ) 5294945 854اء92؟؟: احددعهوهغ؟ 
7 (الفصلالثاني ) 54 1552854 فتثودوءمةء١‏ 


وصدر في حزيران - يونيو من سنة (/144) قانون جديد متعلق 
بالتعاون الزراعي هدفه ء في ما يخص” تعاونيات العمل 
الفلاحية (ت.ع .ف) » تدعيم الملكية التعاونية » إذ يقضي بأن يُلحق 
العقار المتاخم للمسكن بالملكية الجماعية عندما تكون مساحته تفوق 


(1) يما فيها قطع الأرض الصغيرة الملاصقة للبيت . 
المصدر: .10 م228 رخك.مه ,1878 .210 دعكتهامعصداءه0 د5علناة أء وعاولز 
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المكتار الواحد من الأرض القابلة للزراعة » أو المكتارين في القرى 
البلية التي تعنى » بصورة رئيسية » بتربية المواثي ؟ وينبغي أل تغطي 
الكرمة أكثر من ))٠١ ٠(‏ من هذه المساحة . ويستطيع كل واحد من 
أعضاء التعاوذية أن يقني بقرة” أو بفرتين مع عجولما » وذلك بحسب 
عدد راد الاسرة » وخنزيرة واحدة » وعددا من الخنازير لتوفير ما تحتاجه 
الاسرة من اللحم » وكذلك خمس نعجات أو عنزات كحد أقصى » 
وعشرة قفران نحل » وعدداً غير محدود من الأرافب والطرور الداجنة )١(‏ . 
وباستثناء ذلك » تصبح الأرض ووسائل الإنتاج ملكا للتعاوفية التي 
يتوجب عليها أن تسداد للأعضاء بدلاة نقدياً تحديده منذ انضما 
إليها ,» كقيمة للأرض وال لات والباني الكبيرة » ويسلاد هذا على مدى 
(15) سنة » وقيمة المقتنيات الاخرى على مدى )٠١(‏ سنوات . أما 
تسيير التعاونية وإنتاجها فيجب أن يحصلا كا تقضي الخطة . 

ويحسب دخل عضو التعاونية بحسب عدد أيام عمله » ويقدار 

جر العمل اليومي بحسب دخل التعاوفية الإجمالي» بعد اقتطاع المبالة 
00 فيها » والموجبات والمداخيل العائدة للأراضي الملحقة بها تبعاً 
للنموذجين التعاونيين الأولين . 

ويدفع هذا الدخل المحسوب بالنقد » نقداً مالياً أو قيمة عينية » 
علماً بأن هذا الحزء الأخير بحسب على أساس الأسعار الممحدة » 
وتقتطع قيمته من مجمل الدخل . 

وتدفع الاجور بي آخخر السنة مع إمكانية الاستلاف حسب أيا 
العمل المسجلة » وتعطي التعاوفية ؛ أحياناً » مكافآت لقاء الأرقام 
القياسية النوعية أو الكمية . ويوزع دخل التعاونية بعد أن تقتطع من 
الدخل الإجمالي النفقات المادية والخدمات التقنية غير الثابتة ( بدلات 


)١(‏ .10 عقهط ,امه ,1878 ,2810 وعمتهامعصدءه0 كعلناة أه امكح 


رق 


الأطياء البيطريين وخدمات المحاسبة » الخ .. ) من رصيد الاستهلاكات 
ومصاريف الإدارة . ويتطلع قانون حزيران - يونيو لسنة (1149) 
المذكور » إلى رفع مستوى التعاونية الزراعية العامة («ت.ز.ع) في سلم 
نحقيق الزراعة الاشتراكية » وهكذا تقترب هذه التعاونية من صيغة تعاونية 
العمل الفلاحية (ت.ع .ف)؛ كما جاء على الشكل التالي : 

0 تمثل التعاونيات الزراعية العامة (إت ذع2 تنظيمات اقتصادية 
حيث يشتارك الفلاحون العمال من أجل تحقيق تقدام الإنتاج الزراعي 3 
ورفع مستوى عيشهم وبناء الاشتراكية في الأرياف »)(الادة .)١‏ 


( تعنى التعاونيات الزراعية العامة » يي الدرجة الاولى » ٠‏ جميع فروع 
النشاط الزراعي ( الزرع » تربية المواثئي » الكرمة » الأشجار المثمرة » 
الخضار ) » وبالشراء والبيع » ٠‏ "كما تعنى أيضا بالفروع الاقتصادية 
الإضافية ( الغابات » صيد الأسماك » تربية النحل ) . ) . وتستطيع 
التعاونيات الزراعية العامة أن 7 بالاقتصاد المحلي ء أي بالنشاط 
الحر في » بغية سد" حاجاتها الخاصّة قبل كل شبيء . وعليها أن تنشىء 
هذا الغرض المراكز الحرفية والصناعية » باستخدام اليد العاملة الخاصة 
المتوفرة لديبها » ( المادة ؟ ) . 


كا ان أرصدة التعاونيات الزراعية العامة («ت.ز.ع) هي الآنية : 


2 الرصيد الأسامي : أرض » تجهيزات » مواشر آلات‎ - ١ 
أبنية . وينمو هذا الرصيد بواسطة النسبة المثوية للاستثمار‎ 


المقتطعة كل سنة من مجمل دخل التعاونية . 
؟ - رصيد الاهتلاك (1) المحسوب بالنسبة المثوية من قيمة 
وسائل الإنتاج . 


() اههتلاك زر أمعصعدو1ارونهة ) : استهلاك قرض أو غيره . 
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“ا - رصيد التداول: ( بذار » علف » تخزين ) . 


؛ ‏ رصيد الضمانات الاجتماعية: (مساعدة مؤقتة أو دائمة 
لأعضاء التعاونية الذين يصبحون غير مؤهّلين العمل ء 
وإلعجزة 2 وللنساء اللواتي في حالة الولادة » ولأيتام أعضاء 
التعاونية وبناء حواضن ورياض أطفال » وأعمال الإغاثة 
الاولى لمصابي الحوادث » وتكاليف العناية الطبية » 
وإقامة مراكز صحية » سيارات إسعاف ) . 


ه - رصيد التثقيف والربية (0) . 


١ب‏ التتائج : 
-7١‏ على الصعيد الاجتماعي السيامي : 


بعد انقضاء ثلاث سنوات على اعتماد التأميم عن طريق التحفيز 
أو القسر ء بدأت تبرز المقاومة الفلاحية ا 0 
و(١ه9١1)‏ ببعض الوقائع 5 فمثلة” : غداأ الانضمام إلى التعاونيات هو 
المخرج الوحيد اخامت من الضغوط ومن الضرائب المفروضة على 
الحيازات الخاصة . وتضاف إلى هذا الشكل من المقاومة السلبية أشكال 
اخرى جلت يُ ذبح ا مواشي لدى غير المنضمين» والعمل الأدنى 3 
وازدياد الأراضي البور ... وهكذا فقدت القوى المنتجة صفة التقرير 
التي كانت لما 5 صلاتها مع علاقات الإنتاج » إذ أصبحت هذه 
الأأخيرة هي العامل السائد والحاسم معا في عملية الإنتاج » وهو النمظ 
من الصلات الملازمة للتموذج ‏ المركزري الذي يؤدي إلى تشويه العلاقات 
الاشتراكية ع وإلى مأزق يعترض تطور القوى النتجة » و إلى عزل 
الحزب» الأمر الذي ينطوي على خطر بالغ » خاصة بالنسبة إلى اقتصاد 
انتقالي . 
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وكانت التعاونيات تشكو نقصاً في الأجهزة التقنية ونقصاً آخر في 
الدوافع السياسية . ونجم عن هذا الوضع الدقيق تدن 5 الإنتاجية لدى 
القطاع التعاوني لكر بيذ عاطلاحر.: جد رما برك ياد ”عن ال مكتار 
الواحد للشخص الواحد ) . . وكان هذا القطاع ع في بعض المناطق ء 
يلاي صعوبة كبيرة ي تأمين الكفاف الغذاني لأعضائه . وإضافة إلى 
ذلك » شهد القطاع الخاص تراجعاً موازيا في الإنتاجية بسبب الضغوط 
المكستة:. 


كا أن المقاومة والفشل كانا يظهران أيضاً في مقاطعة فويفودين 
بالذات التي تعتير اهراء يوغسلافيا والمنطقة التي يقطنها أقدم الأنصار » 
والمستوطنين » من خلال الفروقات بين إنتاجات القطاع الخاس وانتاجات 
القطاع التعاوني » تلك الفروقات التي لا تتناسب مع التفوّق التقني 
والاقتصادي الذي تمينز له الثانيي؛ » إذ أن الدولة 59 بتجهيزات 
ومميزات مالية . ويقد” 1 الحدول الاني بعض الدلائل على هذه المداخيل : 


جدول رقم 007 
المداخيل ( كانتالات / هكتار ) سنة )١96١(‏ في فويفودين 
الدولة التعاوني الخاص 
قمح م1 ا لل 
ذرة لا 5" 3224 الحقض 
شوفان لكالا هعه١‏ ها 
شمند رسكري 7١865‏ قف لوقك 
بطاطا 4و7 خرف 4 


__ ملسب -سلل-لل-لبإللل- سمه 


المصدر : .24 عع22 .مه ,2595 .210 روعكتمامع دبعل 5علساة أ 165اهل2 
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لقد أثرت أزمة الإنتاج هذه تأثيراً عميقاً على مستوى تموين المدن: 
إذ أصبح سكان المدن بحاجة إلى الخبز واللحم والسكر والسّمن . 

وهكذا انتهت عملية التجميع القسري للحيازات بفشل شبه كامل. 
ومع ذلك » كانت توجد تعاونيات عمل فلاحية (ت.ع .ف) نموذجية 
عديدة » تتألفق من أراض خصبة جداً » ومجهزة بتجهيزات تقنية 
متطورة نسبياً . وقد استقطبت هذه التعاونيات » بفضل مساعدات الدولة» 
علدا من الفلاحين المتوسطين الذين أدتى انضمامهم إلى مضاعفة 
إمكانيات التعاونيات وحقئق ارتفاعا مترضياً » وعنصراً دعائياً قوياً لصالح 
الملكية الجماعية في فويفودين . 

وي كرواتيا » هذه المقاطعة الخصبة » نحل بعض الفلاحين 
الأغنياء ( تصل ملكيتهم إلى 5؟ هكتاراً و ٠١‏ هكتاراً كحد” وسطلي ) 
عن ممتلكاتهم التي تقل" عن )٠١(‏ هكتارات » إذ وهبوها إلى بلدياتهم 
أو إلى التعاونية المحلية » بغية التخلص من الضرائب والموجبات الباهظة 
التي تثقل كاهل الذين تفوق أراضيهم هذا المقدار من المساحة . وبلغ 
القطاع التعاوني حده الأقصى في التوسع سنة  )١460(‏ 5455 تعاونيقف 
وبالرغم من ذلك لم يشمل أكثر من (18/) من المساحة الإجمالية 
(7/ا4» ه4هء ؟ هكتاراً) و(19/) من أصحاب المزارع ١ ١11887(‏ 
شخصاً ككل ) ٠‏ كما يبين ذلك الحدول رقم (5) . 

إلا" أن ماسيدونيا كانت تشككّل استثناء » فعدد التعاونيات هناك 
استمر بالازدياد حتى أصبح يغطي (51/) من مساحة الأراضى القابلة 
للزراعة في صيف (1401) . ويعود ذلك إلى حالة التأخر في هذه 
الجمهورية. 

والظاهرة الاستثنائية نفسها حصلت في فويفودين حيث بلغت 
مساحة الأراضي القابلة للزراعة » والمجمعة » (50/) (أكثر من 


يف3 


وثرعفو؟ هكتار ) يستثمرها مستوطنون ( محار دون قدامى ٠‏ ومعاقو 
اه ا 
حرب » وأسر شهداء الحرب ) ومحازبون مؤيدون للنظام . 


وبينما لاقت تعاونيات كثيرة في المناطق الفقيرة صعوبات كبيرة 
في تأمين عيش أعضائها أو في تسديدهم اجور أيام عملهم : اعتقد 
بعض أعضاء التعاونيات أن حيازاتهم الفردية السابقة تؤمن لهم مستوى 
معيشة أفضل نسبياً » نظراً لدخلها الكبير . وقد اقتنعوا بذلك بعدما لمسوا 
مستوى الإنتاجية لدى زملائهم من غير التعاونيين » كما يوضح لنا 
الحدول رقم (7) . 


ويستخلص من كل هذه المعطيات أن متوسط الإنتاج الزراعي 
بين (/144) و (19401) كان أضعف ما شهدته يوغسلافيا في تارينها + 
بغض” النظر عن عواقب الحفاف الذي حصل بين سنتي (1980) 
و (19401). ففي تلك الفيرة بالذات ندتتٍ أعداد الخراف والطيور 
الداجنة بنسبة )/١7(‏ ونقصت مساحة الأراضي المزروعة بمقدار 
(دثمعءمة) هكتار » ول تكن الصناعة قادرة على استيعاب فائض 
اليد العاملة التي توفرها التعاونيات الكثيفة السكان وذات المساحات الضييقة 
7٠١‏ هكتاراً كحد سطي ٠‏ 759 هكتاراً في فويفودين) . 


في بداية سنة »)١941(‏ تاريخ نشر القانون القاضي بإعادة تنظيم 
التعاونيات » كان ثمة (41/47) تعاونية ( الحد الأقصى » في سنة )١98٠‏ 
4 تعاونية ) . ولقد انخفض هذا العدد ني نهاية السنة ذاتها إلى 
)١١(‏ تعاونية تضم" ه0197 عضرا » أو (570705) أسر 
فوق مساحة (لا8925) هكتاراً. لقد أصبح ال( مع< ) 
(أو السياسة الاقتصادية الحديدة ) اليوغسلاي المخرج الوحيد بسبب 
هذا الوضع الشديد الخطورة إذا ما قيس بالنسبة للوضع الناجم عن 
قطيعة (1954) . 
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7 على الصعيد الابديولوجي : 

إذا اعتبرنا أن مجميع الأراضي في نظام تعاوني يعني انتقال هذه 
الوسيلة من وسائل الإنتاج بواسطة الدولة أو بواسطة مؤسسة جماعية » 
من حيز الملكية الخاصة إلى إطار الملكية الجماعية » وان الحدف الآخير 
هذا التجميع للحيازات هو إلغاء الملكية الخاصة التي تعيق تطوّر القوى 
المنتجة وسائر العلاقات ني الأرياف » ينبغى إذ ذاك أن ندرك 
أن تطور هذه الأخيرة أثناء فترة انتقالية » يخضع لمستوى تطور القوى 
المنتجة » وان مستوى تطور هذه القوى هو الذي بحدد مستوى مركزية 
الخطة أو لامركزيتهاء بشكل يجعل ١‏ الفلاحين الذين يشتغلون في 
الأرض يقررون بأنفسهم الطريقة التي ينبغي بواسطتها استثمار الأرض 
المنترعة من الملاكين الكبار » (0 . 

وثي تلك الفترة » لم تكن الحال كذلك في يوغسلافيا » إذ أن 
الفلاحين هناك واجهوا الناحية القانونية التي ليست سوى إحدى العلاقات 
التي تشكثل سلطة الملكية » في حين أن علاقات اشتراكية اخرى تحرم 
المتتجين من حقهم بالحيازة والإشراف على وسائل الإنتاج » استمرت 
في الظهور : التقسيم الاشتراكي للعمل ٠‏ والتقسيم الاجتماعي للانتاج » 
نحت ضغط البير وقراطية وبتأثير من خطة مركزية معقّدة . لقد حالت 
هذه الأخيرة دون تمكن المنتجين من الإشراف على سيرورة العمل » 
ودون انْحَاذ القرارات بشأنها والمساهمة فيها . وهكذا قامت من جديد سلطة 
الملكية الخاصة ني الأرياف » لكن بشكل ملكية رأسمالية للدولة بدلا 
من ملكية رأسمالية فردية ؟.علماً بأن كلا من الاثنتين ينطوي على عدم 
ملكية أو حيازة وإشراف المنتجين . وهذا السبب انتفض أعضاء التعاونية 
البوغسلافية بمن فيهم الأكثر اقتناعا بالنظام والأكثر ارتباطاً به » من 
حيث المصلحة » في أعقاب عملية التجميع القسري الحاصلة سنة 


(1) مقررات المؤتمر الشيوعي العالمي الرابع المشار إليه سابقاً . 
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(15448) » لا سيما تلك التي حصلت عام )١981(‏ » وكان هذا إعراياً 
حتى قبل نهاية فترة الثلاث سنوات التجريبية . ونذكر هنا أن الحملة 
ضد علاقة الملكية الخاصّة » وحدها » وإحياء علاقة الملكية ‏ الحيازة 
والفصل بين المالك قانونآً والحائز المشرف فعلا في عملية الإنتاج : 
لم تود" إلا" إلى إعادة الاعتبار وإلى تنشيط تعلّق أعضاء التعاونيات 
بملكيتهم الفردية الخاصة السابقة » وإلى تثبيت الارتياب والحذر الباديين 
لدى (81/) من الفلاحين غير المنتسبين إلى تعاونيات » الأمر الذي 
سرّع من فشل تلك التجربة » وساهم في تأخير قيام الاشتراكية في 
الأرياف . ويضاف إلى ذلك أيضاً عجز الحزب » الناجم عن كينه 
هو نفسه في ذاك الوقت كان يعاني من نزعة بيروقراطية مركزية » 
وهذا ما منع العمال من ممارسة إشرافهم المباشر » سواء على البنية الحزبية » 
أو على عملية الانتقال إلى الاشتراكية . إن « مميزات فيرة كهذه هي » 
بالتعيين » التي تستلزم تدخلا” نوعياً من قبل السلطة السياسية » بغية 
إرساء سيطرة العلاقات الاجتماعية الحديدة » (1) . 

إن كان ال ( .28.5 )أو ما عرف في عهد لينين بالسياسة 
الاقتصادية الحديدة ‏ اليوغسلائي قد فيض نفسه مخرج وحيد» 
وذلك من أجل تهدثة الفلاحين الذين بدأوا يعربون عن ريبتهم » والذين 
كانوا لا يزالون متعلتقين بايديولوجيتهم القديمة . 

أخذت هذه السياسة الحديدة تظهر ابتداء من عام (1900) . 
عام المفاف الكبير الذي أضفى على المسألة الزراعية حدة بالغة . 
ففي حزيران - يونيو من سنة (14449) » أصدرت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي اليوغسلاني القانون الشهير الخاص ١‏ بتقوية العمل 


للق ”6غ ممعم عل 101265 أء عناوتدمممءة لتاعلهن)" مماتعطاعااء8 كواتمطكت 
.1114-0 عع22 ,(1960) ممذجمد1ة1 


السياسي في التعاونيات » وبالنضال من أجل مساهمة أكثر فعالية من 
قبل الأعضاء التعاونيين 5 نشاطات التعاونيات » بغية تبني مهمات 
التعاوزية ونحقيقها جماعياً .. (و) بغية التخطيط بإخلاص للتعاونيات من 
قبل التعاونيات نفسها » (1) . 


وبعد مضي سنتين » وي سياق التوجيهات التي أصدرتها قُ 
شهر تشرين الثاني نوفمير » من سئة )١1981(‏ حول ١‏ الطرق الحديدة 
للتحويل الاشتراكي في الأرياف » أبرزت هذا اللجنة بالذات الوخطأين 
الكبير ين (اللذين) ارتكبا بحق تنظيم تعاونيات العمل الفلاحية : فالخطأ 
الأول هو إقامة التعاوفيات ذاتها في المناطق التي لا د تننج القمح وني 
المناطق التي تنتجه ... والخطأ الثاني هوء إنشاء 0 قي ما 
لا تتوفر فيها . حاليا أو بعد أمد طويل : الشروط الملاثمة ثمة لتنظيم إنتاج 
كبير الدخل على أساس تعاوني » (0) . 


وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ الأول ناجم عن النقص في اللحهاز 
الزراعي -- التقني لتلك الفئرة » بينما الثاني » لت (ازدرائياً) خطأ » 
فاجم عن نزعة سياسية بير وقراطية مركزية المنحى فرضت نفسها ضمن 
إطار من توازن قوى مؤات داخخل الحزب «الدولة » وأدت إلى نتائج 
استعرضناها آثفاً » ولا تخولنا هذا الادعاء . 

لقد صرح ادفارد كارديلج » نائب رئيس المجلس التنفيذي 
الفيدرالي » والمنظر الرئيسي للحزب اليوغسلاني » قائلاة : « لقد أعطت 
هذه الحملة » كنا نعلم 3 نتائج اقتصادية سلبية لآنه لم ب 0 

في قوى الإنتاج بي البلاد عامة » وي النطاق الزراعي خاصة (.. 


. مقررات المؤتمر الخامس لزب الشيوعي اليوغسلائي » الجزء الخامس » المادة م‎ )١( 
كانون الثاني‎ » ٠١ (؟) مجلة دورية يؤغصلافية « المسائل الراهنة للاشتراكية » رقم‎ 
.)19819( » (يناير) - شباط (فبراير)‎ 


أه 


ولو عدنا وتابعنا هذا الخط » لأصبحت زراعتنا اليوم خراباً » 00 . 


من البديبي أن يعتبر المنظر الأول أن المستوى المنخفض لتطور 
القوى المنتجة هو سبب لهذا الفشل ء دون أن يأخذ بعين الاعتبار 
الدينامية الأساسية لعملية الإنتاج 3 أي الحركة الحدلية بين دور القوى 
المحد د » وبين دور العلاقات المهيمن 5 هذه الحركة . وينجم عن 
ذلك أن التفسير بأكمله عليه أن يتناول الدورين » وإلا” فإنه يخفي البنية 
الأساسية لعملية الانتاج » كما تفعل ذلك باستمرار المركزية 
البير وقراطية لدى إدارتها ملكية الدولة ذات الطاب ابع الرأسمالي . ولأن أخذنا 
تفسير كالدبلج الذي بريط فشل التعازيات بص في « الور المتواز ي 
لقوى الإنتاج ) نظل نستغرب فكرة أن الزراعة اهملت عمداً منذ 
الثورة )١1448(‏ حتى إصلاح (1987) » كما يدل على هذا اللحدول 
رقم (8) : 


) 0( '”قعمع 2 مدصت و1 كمدل 516 [دأء50 عناو 1ائاهم 13 عل كعد اهعم وعة“ زاعلية 1 .18 
*(1960) قتتوط ,.21.8.1 80.18 


أن 


جدول رقم )02( 
توزيع الاستشمارات حسب الفروع الإنتاجية 


ا ارا 201 
وه مصاريف بمليارات الدنائير توزيع النسب على الفروع 


متوسط 


/5151ه /ا54-5 تنكول وك لا:5ه لاه ١ه‏ 
آذآ امم للضي 


صناعات ومناجم 4ك حل كن 5" إن ؟ءمهة 5:5 
زراعة وري كك 1 1 7 164 / 
حراجة وعم . ١‏ 0 36 0 
ميان ١165‏ 0 3 . هم ع 
نقليات م 1 ” و آت» ” 
تجارة لكشن 3 ف 3 2١‏ . 
حرف لوق ١ ١ ١‏ ا ١‏ 


اتلل-اسا 3س يي يي يي يي سسلللشسشف© رط م !يبي 


المصدر : ( هتنده .© ) « الاقتصاد اليوؤسلاني» » المرجع المذكور . 


وانطلاقاً من المعطيات الظاهرة هنا نتبين وجود محاولة لتهميش 
الزراعة » تنال من مجمل الاستثمارات نصيباً يساوي )/1١(‏ تقريبا مما 
خصّص للصناعة » و (58/) ما خصص للنقل . أضف إلى ذلك انه » 
حتى بعد يقظة القادة اليوغسلافيين » وامتداداً إلى سنة (/ا9651١)‏ » كانت 
الزراعة مهمشة » إذ أن نحويل الفائض الزراعي بائجاه فروع اخرى 
0 يتوقثف . الأمر الذي يولد عدم الاكراث الدى الفلاحين أعضاء 
التعاونيات » وبالتالي فشل 0 5 الأرياف . إن الأمر يتعلق 
إذن سياسة اقتصادية كانت مفروضة على المزارع دون أية مساهمة 
ملموسة على الصعيد الاقتصادي ( تثميرات - اسعار ) . ومع ذلك فليس 


المطلوب من حزب » قيادته كذلك » أن يتدخل لكي يشجع أكار 
فأكثر العلاقات الاجتماعية الحديدة في تلك الفترة الانتقالية . 


ونستنتج أن الفشل ليس كا يفسّره .١‏ كارديلج كالتالي : 
ولا بجحدر بالجماعة الاشتراكية. أن عق » ولا أن تحافظ اصطناعياً على 
علاقات اجتماعية غير قادرة أن تثبت بقوتها الذاتية » )١(‏ » لأن القوة 
الداخلية للتعاونيات لا تكفي #خصرها ل الحلة الأرل تي راخل 
الانتقال ء لتأمين سيطرة العلاقات الاشتراكية ؟ الأمر الذي يجعل من 
الممتحيل التدحل السيامي والديموقراطي للحزب » لا سيما في بلاد 
مثل يوغسلافيا حيث الايديولوجيا الفلاحية والريبة نجساة ايديولوجية 
البروليتاريا طبعتا تاريخها منذ زمن بعيد جداً . 

وأظن أن هذه العلاقات « الاصطناعية » لا تقوم إلا" تعبيراً عن 
نزعة تعتمد التجميع القسري للحيازنات كرد ة فعل سياسية ؟ فهذه النزعة 
بالذات » بصفتها غير خاضعة لإشراف حزب ثوري » سوف تقدام » 
ابتداء من سنة )١981١(‏ » العلاج لعواقب ردة فعله ناه المذهب 


.١ )01(‏ كارديلج : « مسائل السياسة الاشتراكية في الآرياف » > المرجع المذكور » 
ص .1١١‏ 


1ن 


الستاليني » من خلال ردة فعل جديدة تتمثل بالمذهب الليبرالي . فهذا 
الأخير يتبح للدولة » بواسطة نظام ١‏ التنافس الاشتراكي » والمبادرة 
الفردية » متابعة موقفها السلبى حتى سنة )١9481/(‏ » وسياسة دعمها 
الضعيف للزراعة » في آن معاً . 


إنإنا 


الفصل الاول 


التعاون الزراعو فو النمج اليوغسلافو الجديد 
(وه19ا-برمو١)‏ 


أولات : القررات من (19861) إلى (19447) : 
(أ) التعديلات 


ابتداء من 01 أخحذ الاستياء يظهر ؛ الام الذي 
التعاوني ا شرع ون عند كه 
ا أممته ليلا 7 من المساحة الإجمالية ) ؛ ولما تعتبره » مداستين 
بمثابة أساس الاشتراكية يُ الأرياف ٠.‏ لقد أرادت الدولة الترا 
القفز إلى الأمام تصورة اقرع , . ومن أجل ذلك اقتضى الأمر ا 
أكثر هن سنتين لإعداد سياسة جديدة » وصياغة عتلف المقررات 
المتعلقة بالمسألة الزراعية . 


وتقوم هذه السياسة الحديدة على أساس الإدارة اللامركزية في 
ابلتمعيات ( على الصعيد السياسي ) » وفي مجالس المنتجين ( على الصعيد 
الاقتصادي ) . ويشبه هذا النظام نظام التسيير الذاتي المطبق بصورة أكثر 
تطوراً ة في المعامل . والدعامة الثانية للسياسة الخديدة هى المردودية الاقتصادية 
واعتماد الاوليات الضرورية لمعل أرباح وحدات الانتاج المسيرة 
ذاتياً ) تبلغ الحل” الأقصى . ويسمى هذا التجديد غالياً : : « التنافس 
الاشراكي ويستدعي نحليل أأسس هذه السياسة اللحديدة العديد من 
التساؤلات التي سنوردها ونتوسع فيها لاحقاً . 


5ه 


وي انتظار إعداد تلك السياسة » صفت الدولة تعاونيات العمل 
الفلاحية (ت.ع .ف) في الحبال » في هير زوغوفين وفي مونتي - نيغرو ؛ 
فأغيدت الأراضي إلى أصحاببها السابقين . وني حين كانت توجيهات 
اخرى توصي بتحويل الفروع المريحة إلى ملكيات جماعية » وبتدعيم 
تعاونيات الععمل الفلاحية (تع .ف) في السهول » لا سيما بي 
فويفودين » أعيد تجميع أكر من (402000) مررعة من مزارع هذه 
المنطقة في سنة (1987). ٠‏ سمح ء 5 التاريخ نفسه » بتصفية 
تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) ؛ فتقلصت المساحة إلى الثلثين . 
وألغيت سئة )١9481١(‏ ديون الفلاحين البالغة عم مليارات ديئار ؟ 
وازدادت قيمة الدعم المادي لتعاونيات العمل الفلاحية بأن مستتاليها » إبان 
صيف (1981) « محطات الآ ليات والحرارا ات »؛ ( .5.34.1 ) التي تعود 
ماكاها للدولة ( على النمط السوفياتي ) لقاء تسليفات حكومية » وبإلغاء 

بعض الضرائب على الدخل ( لكن هذه التعاونيات لا تزال تدفع ما نسبته 
/ من الإنتاج الصاني ) » وكذلك بزيادة العون الطبي . لد أوصت 
التوجيهات نفسها الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوغسلاني 
سنة (١961١1١)ء‏ برف فم سلم الضريبة التصاعدية بالنسبة 0 أصيحاب 
الوازات الي يريد ساحتيا عن تر بدكتارات من الاي الخصبة . 


ومن سنة (1151) إلى سنة (1461) شجعت الحكومة الإنتاج 
الزراعي بواسطة إجراءات متنوّعة كتخفيض أو إلغاء بعض الأعباء 
الثقيلة » وتخفيض عدد المنتوجات الخاضعة للتسليم الإلزامي » وإلغاء 
خطط البذار . 

أما بالنسبة للتعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) فإن توجيهات 
سنة )١1981(‏ كانت تعدّق عليها أهمية كبيرة لأنها حافظت على ألقها 
وفاعليتها . لقد كان ناستطاعتها إذن أن تبقى » لأنها تقيم صلات جيدة 
بين الدولة والفلاحين . لذلك فشبكة التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) 
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كانت تشمل ني (0”) حزيران - يونيو سنة (1491) : (184/) تعاونية 
(١/ا/ا‏ 73910 ") عضراً ( وتستخدم (1685) عاملاة 
و(1.570١)‏ مستخدماً. وبلغت أرصدة: هذه التغاؤفيات 
ال ل اه دينار ؟ وبلغ جموع مبيعاتها سنة (1981) 
أكثر من )/١8(‏ من مجمل مجموع المبيعات اليوغسلافية . وكانت هذه 
التعاونيات الزراعية تسيطر على الي : 
(55" "م هكتاراً من الأراضي 
(4»8510) مخزناً تعاونياً . 
(42»400) مركز فندقي . 
(ذه؟2؟) مشغلا” حرفياً . 
)8١6(‏ معملا” لتحويل المنتوجات الزراعية . 
)١١605(‏ مشاغل أخرى ومراكز خدمات . 
وكان عدد تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع.ف) إبان الفترة 
نفسهاء ما يقارب )56٠١(‏ تعاونية (حزيران ‏ يونيو 19817 )) (0) . 


(ب) قانون آذار/ مارس )١19817*(‏ : 


كانت المقررات الحديدة تهدف إلى السيطرة على وضع تعاونيات 
العمل الفلاحية (ت.ع .ف) متفجتر في أعقاب سلسلة القررات الليبرالية 
المتخذة خلال سنتي (1هو1) و(“#9ه9١).‏ وقد توقنع أعضاء هذه 
8 اقئراب حدوث مأزقها فرفضوا التخلي عن أرا ضيهم » أو 
تهم التي أدخلت في الملكية الجماعية » وانتظروا السماح بحل" 
0 لاسترجاع حقوقهم . وقد تبين الحزب » اثر ذاك ء» انه 


(1) .11 عهةط ,امه ,1878 .710 ركعكتة معصستوم0 دعلياة أء 5و6ام31 
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لا يستطيع الاعتماد على الصراع الطبقي داخل القطاع الفلاحي إذا كان 
هذا الأخير بأكله يشك” بمنفعة تعاونيات العمل الفلاحية (تع .ف)؛ 
فالحرب مرغم أن برضي 5 يُ نفس الوقت » الفلاحين ( الأغنياء » 2 
أصحاب ما يتراوح بين )٠0(‏ و(76) هكتاراً من الأراضى القابلة 
للفلاحة 2 والفلاحين الفقراء 3 المدافعين العتيدين عن النظام الاشتراكي 
وأصحاب المصلحة الاولى فيه . 


لقد حاول القادة اليوغسلافيون إعادة تنظيم ال (ت.ع م8 5 
لأن إلغاءها يشكل إدانة واضحة لسياستهم الحادفة إلى إقامة الاشتراكية . 
وبهذا المعنى » أعطىٍ القانون للفلاحين حرية تشكيل تعاونيات عمل 
فلاحية » وأعلن أن الأنظمة والعلاقات داخل هذه التعاونيات ينبغي أن 
يصوغها أعضاء التعاونية أنفسهم . ويضمن القانون بشكلٍ صريح حق 
الملكية والدخل , . كما يضمن حق ' الانضمام إلى التعاونية أو الاتمصال 
عنها » مع التقينّد بوجوب عدم الانفصال قبل مرور ثلاث سنوات » 
لاعتبارات تقنية واقتصادية » « إلا" إذا كانت شروط العقد تقضى 
خلاف ذلك » » (المادة .)1١‏ | 


ولك كانت التعاونية لا تتمكن 3 لأسباب اقتصادية أو غيرها » 
من أن تعيد للفلاح أرضه القديمة » إل أنها تستطيع أن تعوّض عليه 
بأرض تكون : إما مساوية لها من حيث القيمة أو ذات قيمة أدنى 
يضاف إليها تعويض مالي . وتنُحل بالاسلوب نفسه » مشكلة إعادة 
التجهيزات والأبنية . ويتوجب على الفلاح لدى تركه التعاونية أن يعوّض 
على تعاونية العمل الفلاحية (ت.ع .ف) عن كل استثمار وظفّكل في أرضه 
أو مبانيه » ضمن مهلة (8) سئوات » ( المادة 7١‏ ) . 

يما جاء 3 قانون آذار ‏ مارس (01510) » خصوص التصفية ما 
يل : ولا توزع| الميجودات القديمة بين أعضاء التعاونية السابقين » 
بل تسلم إلى اتحاد تعاونيات المنطقة » » ( المادة )"١‏ . 
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و(يعود أمر البت بمشاكل إعادة توزيع المويجودات أو الديون 
إلى صلاحيات بخنة المنطقة الشعبية » أو إلى محكمتها » » (اللمادتان 
هلاوه:)(0). 


(ج ) قانون أيار / هايو (1407) والحد الأقصى 
الملكية المتمشل بمساحة )١٠١(‏ هكتارات : 
بعد قانون آذار ‏ مارس (1988) » أصبح قطاع تعاونيات 
العمل الفلاحية (ت.ع .ف) في حالة تفكك . وما كان من التنظيمات 
الحزبية في الأرياف إلا" أن بدأت بلوم الدولة على إهمالها الفلاحين 
الفقراء وإلقائهم من جديد بين أيدي ال «وكولاك» » الأمر الذي من 
شأنه أن يقوي لديهم ميلا" إلى التخوف والريبة تجاه الحزب الذي ينتمون 
إليه ويساندونه . ولقد أجاب تيتو على هذه الشكاوى بقولة : «لم نتراجع » 
لكننا اخترنا نهجاً يوصلنا إلى الهدف بصورة أكثر ضمانة » أي إلى 
نحقيق الاشتراكية في الأرياف ... 2 00 , 
وقرّر القادة السوفيات تصفية هؤلاء ال« كولاك» السابقين 
« المسؤولين » عن فشل ال (ت. ع . ف) » قاصدين بالمناسبة نفسها إرضاء 
تطلعات الفلاحين الفقراء الذين يسهل تنظيمهم في تعاونيات عمل فلاحية 
جديدة ؛ لذلك وضع القادة اليوغسلافيون قانوناً يتعلق بتنظيم « الملكية 
العامة للقطاع العقاري وإلحاق الآراضي بالمنظمات الزراعية ») » وصدر 
القانون في (11) أيار ‏ مايو من سنة (1408) . 
وقد لاقى هذا القانون الرضى في مختلف أوساط الحرب ء لأنه 
عيئن الحد الأقصى للملكية العقارية ب )٠١(‏ هكتارات من الأرض 
(1) .14-19 ممه ,أاء.مه ,1878 .7810 روعمتقامع ددمل فعلتاة اع معاملج 


(؟) مجلة « كومونست - افلسنسمكي وء رقم 5-6 ع حزيران (يونيو) 
(9همولم)ء ص 0.**م. 
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القابلة للزراعة » وأمّم كل ما يزيد عن ذلك ( 180200٠0‏ هكتار ) ع 
ليس من أجل توزيعه على الفلاحين الفقراء » بل لوضعه ي تصرفهم 
0 إطار تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع ف » وضمن إطار 
الاشتراكية الاخرى » بمثابة ملكية عامة أو ( اجتماعية ) . 
01 هذا القانون أفضل الامكانيات لحل" مشكلات إعادة الأراضي 
لاولنك الذين لا يريدون الاستمرار 5 الانتساب إلى تعاونيات العمل 
الفلاحية (ت.ع .ف) . 


ولن كان هذا الحد الأقصى لا يتناسب مع رغبات ال «كولاك» 
السابقين وإمكانياتهم » إلا" أنه ترك لهم إمكانية الآرتباط تعاقدياً بالأجهزة 
الي توفرها تعاونيات العمل الفلاحية 34 أو التي تتيحها هم التعاونيات 
الزراعية العامة (ت.ز.ع) » وقد غدت أكار نحرراً عما مضى . 


وهكذا » فللمرة الاولى بعد الثورة » يدقع عن الأراضي المؤسّمة 
تعويض' يتراوح مقداره ما بين (0.0060”) و )٠١١٠٠١(‏ دينار 
للهكتار الواحد » تسلده الخزينة الفيدرالية على فّرة )٠١(‏ سئة » لكن 
دون فائدة . وخلال هذه السنوات الثلاث ( من أول 110١‏ إلى آخر 
١96‏ ) نقص عدد أعضاء تعاوفيات العمل الفلاحية ومساحة أراضيها 
وقلت مواسمها بوتيرة سربعة جداً حتى عام (1464) + ولكن هذه الرتبرة 
ضعفت كثيراً في ما بعد » كما يتبين من الحدول الآتي : 
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جدول رقم (9) 


تطور ال (ت.ع .ف.) من (ه194) إلى (/اه14) 


السنة 


هع 
١555‏ 
/ا5ة١‏ 
1448 
15:8 
ناحلا 
هوا 
؟هة١‏ 
١+‏ 
6 
ههوا١‏ 
5هوا 
/اهة١‏ 


عذدد 


"١ 
65 
17/4 
١1 
"> هه‎ 
"555 
- لاوا‎ 
ءءء‎ 
١ك‎ 

كؤم 

"8/ 


اكه 


عدد المساحة الإجمالية 
الرت.ع.ف) الأعضساء بالمكتار ) 
كماءه/ا ه١١‏ 
لفت 006 كا 5٠١‏ 
ا كن تليلسرفننا 
االو و١1‏ ال ا ١‏ 
118244" الاوءةوه؟ 
#5" لت لض 
؟/الىء ١554 ١6ه ٠١5‏ 
امه 1١97‏ فتك فض 
١55 1/‏ ليت امكا 
لديف لفتدتيرنرف 
4م كم كقق؟١‏ 
0/5 5125" 


لان 


المصدر : .26 2886 رأاء.مه ,1595 .810 رقع12[1أمعتطتاء0 5علطاغ أه 5غأمل2 


ثانياً : الضغوط الدافعة للانطلاق ني النهج 


الجديد : 


من البديبي جداً أن لا يكون النمو الزراعي وليد أي قانون مهما 
كان »2 فهو محد د بوتيرة ومقتضيات التطور في القطاعات الاقتصادية 
الاخرى وبالأولويات .التي تعتمدها استراتيجيات التنمية ولتي جاءت 
في يوغسلافيا في غير صالح الزراعة » فبقيت المسألة الزراعية مسألة 


536 


(6) 


عويصة في التجربة اليوغسلافية » إذ لم تحصل الزراعة قط على أكثر من 
(0/) من مجمل الاستثمارات الموزعة » حتى سنة )١19865(‏ ؛ على سائر 
قطاعات الاقتصاد الوطني » كما يدل على ذلك اللددول رقم (8) . 
في حين ان إسهامها ني الإنتاج الوطني كان . حتى سنة (1984) » 
يتجاوز إسهام الصناعة ( 58651 من مجمل الاستثمارات ) ٠‏ ويبدو ذلك 
واضحاً 5 الحدول الآني : 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور الإنتاج الوطني ( بمليارات الدنانير على أساس أسعار )١1985‏ 
لسنة المجموع الصناعة بما فيها الصناعة الغذائية الزراعة 
اا 121111010 حرق 4 
1444 و١‏ 0 لوف 1407 
و١‏ لحن 3< ف لدان 
هوا مما 14 دف ل 
هوا ١‏ :14 ذك لذ كنا 
و١‏ )1 لا 14 6.١‏ 
١*5 ١6‏ الاه أرق :14 
هأ ١”1/‏ 364 نلا ين 
انحل تددس اللا ا لوق 
/اه ١1 ١‏ 4ج 54" نه 
١8‏ ا" يفف ا" وه 
الال يفضفق ل 84 1" 
لا زه" ١5‏ إشض 51 


١كوا‏ فخض 17 رفرضنا 9 


المصدر 1 
.8 ععة72)1963(,5طتمعامء5 3 روتموط ,3015 .2880 رقعلة) لمعصنء00 كعلننة )ء وعاولم 
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ونلاحظ ٠‏ انطلاقاً من هذا الهدول : أن إقامة البنية التحتية 
الصناعية التي حملت الميزانية أعباء باهظة » أخذت ٠‏ وابتداء من سنة 
(1405) ء تزيد حصتها من الإنتاج الوطني بشكل ملحوظ ٠‏ في حين 
أن الصناعة الغذائية المرتبطة ارتباطاً وثِيقاً بالإنتاج الزراعي بقيت راكدة 
حتى سنة (1461) بسبب وتيرة النمو البطيئة ومعدال الاستثمار المتواضع 
كثيراً والمخصّص للانتاج الزراعي . ولد انعكس هذا التفاوت ني التنمية 
الاقتصادية الإجمالية في توجه عدد كبير جداً من الريفيين نحو قطاع 
الصناعة والقطاع الثالث محلياً وإقليمياً . وازداد عدد هؤلاء الأشخاص 
من )8٠١6660(‏ في سنة(1988) إلى (167146000) في سنة 
(195) وإلى )٠١400:-000(‏ في سنة (1953). ولم تود هجرة 
الشبيبة الفلاحية تلك إلا" إلى زيادة الخطورة في وضع زراعي جزيئي 
(ميكروفوندي) ذي تجهيز وسطي . كا أن توافد هذا النوع من العمال 
خلق مشكلة كبيرة بالنسبة إلى صناعة عانت من نسبة مفرطة في التغيب 
عن العمل . خاصة في مواسم الأعمال الريفية التي لا تحتمل التأجيل . 


ومن أجل حل هذه المشكلة اضطر القادة اليوغسلافيون لاعتماد 
سياسة تثمير جديدة ابتداء من سنة (/19489) » من شأنها أن تعد 
للزراعة تجاوباً مع متطلبات التنمية الصناعية والصناعة الغذائية من ناحية » 
ومع الازدياد السكاني وهجرة الشبيبة من ناحية ثائية . وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن عدد السكان قد ازداد من سنة (144) إلى (1471) بمعدل 
(19/) ء بينما ازداد عدد سكان المناطق غير الزراعية بمعدال (104/) . 
هذا » بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في مستوى معيشة الفئات الفلاحية . 

ويضاف إلى ذلك أن مجمل اللمقررات المتعلقة بإعادة ملكية 
الحيازات المجمعة قسراً لأصحابها » وبإعادة تنظيم تعاوفيات العمل 
الفلاحية (ت.ع .ف) بين عامي (1481) و (1908) » لم يكن مثمراً 
بالقدر الذي مله القادة اليوغسلافيون » لأن الإنتاجية والفائض القابل 


3 


للتسويق في تعاونيات العمل الفلاحية هذه .. ظلا” معاقين ني هذا القطاع 
بسبب فائض اليد العاملة العديمة الخبرة والضعيفة التجهيز . 

ويعود ركود الإنتاج الزراعي المستمر فسبياً حتى سنة 1981 
إلى فقدان الفائض الذي كان ال « كولاك » يسوقونه في السابق » وإلى 
اتساع ظاهرة الملكية العقارية الحزيئية التي كانت تشمل في سنة )1١91(‏ 
ما يقارب (16840؟) حيازة فردية » تقل" مساحة كل منها عن 
)0٠١(‏ هكتارات من الأرض القابلة للزراعة » وتغطي نسبة (40/) من 
المساحة الإجمالية )١707/4.0٠0(‏ هكتاراً كما يتبين لنا من اللخدول 


الآني : 
جدول رقم )١١(‏ 
القطاعات الثلاثة للحيازات الزراعية سنة (/ا48١)‏ 
القضاع : المساحة (بالمكتار) 
القطاع الاشراكي : 881 2 مزرعة للدولة . لل 
517 حيازة تابعة للمدارس 
والمعاهد الزراعية نا 


القطاع التعاوني : لاه حيازة ل.(ت.ع.ف) ل لاق 
هه" ه#احيازة خاصة لأعضاء 


ال (ت.ع.ف) ادن 
حيازة للتعاونيات الزراعية . 
. العامة ليل 
مجموع مساحات القطاعين 
الاشتراكي والتعاوني ١1‏ 
القطلاع الخاص : 5"»2”839685٠‏ حيازة ل ا 
المجموع : 6086744 حيازة 122 


المصدر : .3 عع29 ,23/11/1959 ,كتهو ,810.2601 روع1215مع2 ناعمل 60065 غه 065ل 
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لقد اعتقد القادة أن اعتماد الليبرالية في تنظيم تعاونية العمل 
الزراعي من شأنه أن يقوي وسيلة التأطير والتوجيه الفلاحيين » تلك الوسيلة 
المتمثلة في التعاونية الزراعية: العامة (ت.ز .ع ) والتي أعطيت أهمية كبيرة 
ابتداء من سنة (1ه9١)‏ 3 لكن 34 تبيئن أن هذه الصبيغة 7 بالرغم من 
كونها معروفة جيداً ومستحسنة من قبل الفئات الفلاحية » انتشرت 
بكثافة بين عامي (1448) و (1990) بمثابة ملجأ للفلاحين الذين 
يريدون الإفلات من الضغوط المعتمدة ضد المزارع الفردية من جهة »2 
كنا يريدون الإفادة من منافعها بشروط أسهل ولمَاء مجازفة أقل” مما هى 
الال بالنسبة إلى صيغة تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) من جهة 
اخرى . إلا" أن عدد أعضاء التعاونية الزراعية العامة أخذ ينخفض 
بالتوازي مع تصفية تعاونيات العمل الفلاحية وإلغاء الضغوط . وخلافاً 
لما كان يمكن توقعه في سنة (1984) » فلقد انسحب أكثر من مليون 
عضو في سنة (/191) » وقبل أن يعود عددهم إلى الارتفاع من جديد ؛, 
كان عدد التعاونيات الزراعية العامة يساوي (0185) تعاونية » أي أقل 
ما كان عليه في سنة )١95(‏ وهو : (06447) تعاونية . 

إن هذا الاتخفاض ناجم أيضاً عن زيادة قيمة الاشتراك ( من 
٠‏ إلى 1١١٠‏ دينار ) 3 وقيمة الكفالة التى أصبحت عشرة أضعاف . 
ثالناً : انطلاقة الزراعة والتعاون الزراعي. في الخطة 

الخمسية لفئرة (لاه 14 :)١95١‏ 
(أ) توجيهات وترقعات : 
لقد حدادت المعضلات المعروضة آنفاً بروز الضرورة لوضع خطة 


خمسية جديدة وبلورت الشروط الممهدة لانطلاق الزراعة من جديد . 
لكن هذه الخطة لا ترى بأن احيازة الصغيرة المنعزلة قادرة على تحديث 


59 


الزراعة » فكم بالحري لو جََمَعَت قسراً في ما يسمى بالتعاونيات . 


إن ١‏ العوامل الأساسية لتحديث الزراعة هي التنظيمات الزراعية 
الاشتراكبة والتعاونيات الزراعية العامة ؛ والحيازات الزراعية الاشراكية 
ومزارع الدولة والحيازات الزراعية الخاصة بالتعاونيات الزراعية العامة 
وتعاونيات العمل الفلاحية » (0) . 


لقد أوصت إحدى توجيهات هذه الخطة الاقتصادية بأنه « في 
قطاعات الاقتصاد » حيث تسيطر وسائل الإنتاج الفردية : كما في 
الزراعة والحرف : ودون إضعاف البادرة الفردية لدى المنتجين ؛ من 
الضروري تحقيق أهداف الخطة بواسطة تقوية العلاقات الاجتماعية 
الاشتراكية » بفعل زيادة وتوسيع خدمات وسائل الإنتاج الاجتماعية 
5 هذه القطاعات » عبر التعاونيات والتنظيمات اللاخرى التي يديرها 
المنتجون بأنفسهم . فلهذه الغاية ينبغي » خصوصاً » تطوير التعاونيات 
ومواصلة تطوير نسق من التعاون الواسع بين التعاونيات وسائر التنظيمات 
من جهة » والمنتجين من جهة اخرى ) (1) . 


وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاجتماعية الاشتراكية بي 
المنشورات الرسمية » يعرضها النص المذكور أعلاه كنا لو كانت ممائلة 
لعلاقات أصحاب المزارع الفردية مع الأجهزة الحكومية أو التعاونية التي 
تقدم الخدمات ٠»‏ الأمر الذي يستوجب مفهمماً جزياً هذه العلاقات 
غير مطابق للحقيقة » لأن علاقة الإحتياز ‏ الملكية ( - دهنووهووهم 
6:6 مهم ) التي تفصل المنتجين المباشرين عن وسائلهم الإنتاجية » 
والتي تقوم في أساس العلاقات التي ترعى الملكية الرأسمالية للدولة » 


.14٠ «المسائل الراهنة للاشتراكية » » ال مرجع المذكور » ص‎ )١( 
ععق23 ,(1957) ع#طتوععة1 25 بل .8.81.8.3 - 1.151 اللط8ظ2 نائاهم‎ 4. (2 
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ليست ملغاة فعلياً من العلاقات بين الأجهزة وأصحاب الحيازات الزراعية 
اليوغسلافيين . 


هذا » وتذكتر الخطة اليوغسلافية في مقدمتها بأن « توق الإنتاج» 
إبان الفيرة المنقضية : قد طرح سلسلة من المشكلات الاخرى , أهمها 
التأخر في إنتاج حاجات الاستهلاك العام والنمو غير الكائي في مصادر 
المواد الأولية: والتموّج الملحوظ ني الأسعار على صعيد السوق. والازدياد 
2 عجز ميزان المدفوعات . ففي السنوات الأأخيرة ة بذلت جهود ملحوظة 
لغية حل هذه لمشاكل © سوء بواسطة الزيادة المامة التى أادخلت على 
الاستثمارات من أجل التنمية الزراعية أو بواسطة الاتجاه المتزايد الذي 
اتمذته الصناعة بانجاه إنتاج المواد الضرورية لتنمية الزراعة . وسوف تؤدي 
متابعة هذه العملية بوتيرة متسارعة خلال الفترة اللاحقة » إلى التمكن من 
خلق الشروط التي من شأنها أن توفر الحل” لهذه المشكلة الأهم بين 
مشاكل الاقتصاد البوغسلائي . وني إطار هذا الوضع ٠‏ وانسجاماً مع 
متطلبات تنمية متكاملة » أحذت الخطة على عاتقها تحقيق التوقعات 


للسنة )١1951(‏ والماثلة في الحدول الآتي : 
ار . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من 2 
مكتبتي الخاصة 4 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهتحا_ممددهدات /داتعل عمو خاءمد/ رع ما 


فى 


جدول رقم (؟١)‏ - توقعات لسنة (19451) 


الإنتاجات المتوسط السنوي 
المخططة إنتاج5ه19 توقم ١951‏ 
آلات زراعية وأسمدة اصطناعيية : م 
آلات زراعية (بالأطنان) 4ل لين 
أسمدة اصطناعية (بالأطنان) متف لم1 اتتعيءهلا 
. - منتوجات واقية للاغراس (بالأطنان) ‏ ١لسم.ه‏ 00١٠6ع؟١‏ 
- تراكتورات (قطع ) اك" 0 
الأحجام الزراعية ( بألوف الأأطنان ) : 
تٍَِ قمح وشوفان هعحلى١‏ ل كن 
درة خرانا ددويه 
شمندر صناعي يل فاح 
- تبسغ لدان إن 
جح قدت رق للق 
زيادة المردودات ( كنتال/هكتار ) 
0 قمح وشوفان كعة 15 
ذرة م1 ليق 
2 شمندر صناعى ١#“‏ اا 
ب تبغ ١‏ 7 لقالا 
قتب ٠6عهة‏ وه 
الإتقاج ج الحيواني : 
- 6 ويأنرك الأطنان ) 4 64 
دهن خنزير ( بآلاف الأطئان ) 55 وذنا 
- حليب ( بألوف الليترات ) 30 1 
بيض ( بالالووف ) ل ١‏ 0" 


المصدر : .15-16 وعووط .مه ,2601 .810 ,قععتة)معصبهه كعلنة غه وعاملط 
ا 


وتتوقع الخطة » بخصوص الأهداف العامة » زيادة في : الدخل 
القومي بمعد ل (9/) بدل المعدال الوسطي البالغ (4:1/) لسنوات 
(1981 19685 )ء وارتفاعاً في الإنتاج يبلغ (425/) سنوياً بالنسبة 
إلى ال (0) سنوات المقبلة » وارتفاعاً في الدخل الفردي يبلغ (0/)» وكذلك 
إتاحة الفرصة ل )١40 4٠٠٠0‏ عرض استخدام جديد في سوق العمل . 

كنا تلحظ الخطة أيضاً » وفي نفس الوقت ٠‏ تخفيضاً في عجز 
الميزان التجاري بضغط حجم مستوردات الحبوب الغذائية ( من 4١‏ 
مليار دينار سنة 1985 ء إلى ١7‏ ملياراً سنة )١1951‏ © وبتصدير 
المنتتجات الغذائية المتوفرة محلياً بعد خفض نسبتها المثوية من (5021./) 
من مجمل الصادرات في سنة (1985) إلى (*23 75/) في سنة (1951) » 
وبزيادة النسبة المتوية للصادرات الصناعية من (5865/) في سنة 
ركه9١)‏ إلى (09254/) في سنة (1951) . 

أما بخصوص الإنتاج الزراعي فتتوقع الخطة تحقيق زيادة وسطية 
مقدارها (1071/) وأكثر قليلا” في بعض القطاعات الزراعية » مثل قطاع 
تربية الماشية . وتطالب بزيادة حجم الإنتاج الزراعي لسنة )1١951١(‏ 
الذي سيكون (51/) أعلى من متوسط سنوات (1985-1981). 

(ب) التغميرات : 

كان تأخر القطاع الزراعي بالنسبة إلى سائر القطاعات الاقتصادية 
يشككل عنق اختناق أمام عملية تطور البلاد . وهذا ما شداد عليه القادة 
اليوغسلافيون منذ )١907(‏ . لقد كانوا مجبرين » بالتالي » أن يزيدوا 
التسليفات ذات الأمد القصير » لكنه كان ينبغى الانتظار حتى (1481) 
لرؤية النسبة المثوية للاستثمارات الزراعية تزداد ازدياداً ملموساً ( لقد 
ارتفعت هذه النسبة من 77 / خلال سنوات 1985-1981 إلى ١1/‏ / 
ف السئوات /1ه19 195١‏ ) ؛ وقد لوحظت الزيادة خاصة » وبمقدار 
كبير نسبياً بعد سنة (1461) في الخصّة المكرسة للتعاونيات» والتي تقارب 
نصف مجموع الاستثمارات الزراعية كما يبن ذلك الحدول الآني : 


زف 


جدول رقم )١(‏ 
تثميرات وتسليفات ( بملايين الدنانير ) 


تثميرات وتسليفات السنة: ‏ 4ه4١‏ ه16 كهوا /اه 1١‏ لماحل 
() للزراعة : 
آذآ ات ثنهء؟ دنم ؟ احيرا تثؤقمهة ددءهب7ا 


- ت.ليفاتلأج ل قصير ١9440٠‏ ام لومم مه تحكية 


المجموع ار ١٠6لم‏ شين كنك يكنا 
- تسليفات 11 إكيق اده مم1١‏ ليلق 
الأرصدة الخاصّة  4١١١‏ 6007 كرف ١4 ١18‏ 


المصدر : .20 ع2288 ,ا.مه0 ,2601 .810 ,وعتلة 772 ناعم معلبناة اع 5عزه21 (1) 


لد استخدمت التثميرات الموظفة في التعاونيات الزراعية العامة » 
في المجالات الآنية : 
(5>:' /) لشراء التراكتورات وصيانتها . 
(8غع9١/)‏ للآلات الزراعية . 
(5»48 /) للشاحنات . 
(219.8/) للمبالني . 
الباتئي من أجل شراء الحيوانات المؤصّلة » وغرس الكرمة » 
وإنشاء معامل تحويل المنتوجات الزراعية » الخ .. (1) . 
رابعاً : القطاع التعاوني في الزراعة : 
(أ) حدود وعوائق : 
يتضمن الاقتصاد الزراعي اليوغسلاني حالياً قطاعين كبيرين 
محختلفين » وهما : 
الأول » قطاع خاص لم يزل يعتير هاماً جداً » ويشمل : 
( 7/86 ) من المساحة المزروعة ؛ 
و(هة// ) من العمال الزراعيين ١‏ 0٠0٠6٠06٠٠5.ه‏ شخص). 
ويؤمسن : (174/) من مجمل الإنتاج الزراعي ؛ و(55/) من 
الإنتاج المسوق . 
ويشمل : )725186٠6٠٠١(‏ مزرعة لا تتجاوز مساحة (ه١101/)‏ ا 
منها ال (ه) هكتارات كما يدل" الحدول التي : 


)١(‏ .20 عه28 ,أيه ,2601 .810 ,وعستمامع عمل وعلناة اه وعامهح 


دب 


جديل رقم (14) 


تصنيف الحيازات 


تصنيفات ' عدد السسية 
الحيازات الحيازات المنوية 
أقل من هكتارواحد  400605٠6٠0‏ 4 1 
١‏ إلى " فتنعءةة ا / 
؟ إلى م 00 .ه١1‏ / 
* إلى ه ببيعدوة 50 / 
ه إل م ل للللفيشفق ١*5)‏ / 
6 إل ٠١‏ لل 82 
أكثر من ١٠هكتارات‏ ...5م١٠‏ اه 1 


1 52351860٠6٠0 2 المجموحع‎ 


المصدر ٠:‏ تقرير وضعته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن ال ( .531.5.8.8 ) 
( الاتحاد الوطني لأصحاب الحيازات - الفرنسي ) » تشرين الأول (اكتوبر)» 
)١554(‏ « مظاهر الزراعة اليوغسلافية » » ص 5١‏ . 


والثاني » قطاع اشتراكي يتضمن قطاعين فرعيين » هما : 
قطاع مزارع الدولة ( أملاك ومتحدات إنتاجية زراعية 
صناعية ). 
قطاع تعاوني (تغاوفيات عمل فلاحية » تعاونيات زراعية 
عامة).. ويحمل كل من هذين القطاعين اسم 
قطاعات . 


كلا 


لقد « اندمج ) القطاع الخاضن بتزايد ي القطاع الاشتراكي . 
وازداد قطاع الدولة اتساعاً ؛ خاصة في المناطق الأخصب ( كرواتيا 3 
سلوفانيا ) » بفضل امتياز حضر الشراء ( عاهممهه36 ) الذي كان في 
حوزته حتى سنة (1457) على صعيد السوق العقارية » وبفضل شروط 
مؤاتية جداً في مضمار التسليفات ذات الأمد الطويل » وبمعدل فائذة 
خفيف جداً ١١‏ إل ؟7 في السنة) » وكذلك بفضل تدني سعر الأراضي 
المشتراة من الفلاحين الذين مبجرون الزراعة باتجاه التقاعد أو باتجاه 
وظائف اخرى . وهكذا ارتفعت المساحة التي يزرعها قطاع الدولة من 
)١25940(‏ هكتاراً سنة (1950) إلى (72145000) هكتار 
سنة (19"8) . 


ولا بوافق مسؤولو المتحدات الزراعية ‏ الصناعية على التجميع 
التقسري للحيازات في النظام التعاوني » أو على احتكار شراء واستلام 
منتجات هذه التعاونيات طلما لم يحصلوا بعد على الشروط التقنية 
والاقتصادية الضرورية لزراعة حديثة. في هذه الأراضي . انهم يعتبرون 
أبضا أن كل توسّم لهذا النمطاء 01 لا بحل" 
لا « مشكلة » اليد ع ولا مشكلة رفع « الإنتاجية » . لهذا السبب 
نرى وأن القطاع الخاص في منطقة بارانيجا ( 22 ) قد خسر 2 
حتى سنة )١951/(‏ ما مقداره )٠١٠٠٠١(‏ هكتار لصالح قطاع الدولة » 
وما زالٍ يملك (55/) من المساحة الإجمالية» كما وأن اتحاد بيلييه 
( فزادظ ) الصناعي (56000) يحوز حالياً على (50,/) من أراضي 
الكومونة القابلة للزراعة . فهو يشتري كل سنة ما بين )16٠١(‏ و(1900) 
هكتار من المنتجين الفرديين » ويأمل بالاستحواذ على ما يقارب (0//) 
من المساحات الإجمالية خلال مدة لا تتجاوز (7) أو (8) سنوات » 
لكنه لا يعتزم تخطي هذا الحد (01 )2 . 


للق تقرير ال 0 00 3 ا مرجع المذكور » ص ؟5. 


أف 


أما القطاع التعاوني ( تعاونيات العمل الفلاحية؛ والتعاونيات الزراعية 
العامة » والتعاونيات المتخصّصة ) فيلعب دوراً رئيسياً في تسريع عملية 
المشركة ( إقامة العلاقات الاشتراكية ) أثناء الفيرة الانتقالية ؛ وقد اعتير 
هذا القطاع بمثابة « بنية تأطير ... 1 المساس الإجباري بالملكية 
العقارية الفردية .. . طالما أن لقلاح لا يعرف بتفوق الوحدات ذات 
الأبعاد الكبيرة (01 . 

بعد القيام بالعملية الليبرالية لتغيير أسس البنيان اليوغسلاني سنة 
(196)» أخذ عدد أعضاء التعاونيات يتناقص باستمرار لأسباب 
عرضناها سابقاً » وهكذا انتقل عدد تعاونيات العمل الفلاحية من 
(5955) في سنة (1960) إلى (008) في سنة (/1901) » وإلى (55) 
في سنة )١1977(‏ ؛ وهبط عدد التعاونيات الزراعية العامة من )6٠0١4(‏ 
في سنة (1980) إلى (07884) تعاونية في سنة ("19851) » وإلى ما يقارب 
(١٠٠٠؟)‏ تعاونية في سنة (/1951) . 

وتشمل نشاطات هذه التعاونيات » بشكل أو بآخر » نسبة(7/) 
من إنتاج المزارع الفردية من القمح » و (5/) من إنتاج الذرة » 
و(547/) من إنتاج الخنازير المعلوفة . 

ويحتلف تداخل التعاونيات من منطقة إل اخرى . ففي مقاطعة 
2 ( «زسدمد2 ) مثلا” يستثمر المزارعون الفرديون (89/) من 

بطريقة تعاونية ؟ وي كيكيندا ( دلصنانكز[ ) ستثمرون 

0 من الأراضي بهذا الاسلوب . 

إن القطاع التعاوني هَ : بالرغم من أنه مستقل” نظرياً نحاهة 
الانتحادات ٠‏ خاصة بالنسبة إلى 0 » إلا أنه غالباً ما يكون خاضعاً 
لإشراف ١‏ البوغونات » التعاونية » تلك التنظيمات التي أقامتها الدولة : 


(1) «الزراعة الحديثة والاشتراكية » » المرجع المذكور » ص 80 . 
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والمولحة بأن تنسّق عن طريق العقود إنتاج التعاوفيات من حيث هي 
مصادر التموين الإضائي بالنسبة إلى مصائع التحويل في المتحداث 
التعاونية الزراعية ‏ الصناعية ٠‏ وتتزع الانحادات الصناعية » من جهة 
اخرى » إلى تشع ترببة المواثتي في المزارع الفردية بغية امتلاك أراضي 
هذه المزارع » وضمها من أجل توسيع الأراضي المتاحة للتعاونية » 
وبالتالي من أجل تلبية حاجات صناعتها الخاصة . وهذا السبب ء 
نرى أن تربية المواثبي تنزع بانجاه أن تصبح النشاط الرئيسي لأعضاء 
التعاونيات . ولذا أنشأ المتحد التعاوني الرراعي - الصناعي اوزيجاك 
( عاوزنو© ) في سنة )١1977(‏ ( بوغونة »أو فرعا في القرية المجاورة له 
بغية إعادة جمع التعاونيات العشر المجاورة في خمسة مراكز تعاونية 
يُعنى كل منها بما 0-0 مساحته بين (١٠59؟)‏ و (506060) هكتار 

من الحيازنات ارد ٠‏ وتقمدن هذه ال «١‏ بوغونات » التعاوزية دعم تقنياً 
0 ومالياً يلاثم سياسة المتحد الزراعي الصناعي الإنتاجية » 
(متحد زوبانجا يشجع إنتاج ج الحليب لتشغيل معمل الحليب الذي يملكه؛ 
إذ تؤمن له المزارع الفردية ما يبلغ )/7٠(‏ من طاقة هذا المعمل » فيما 
بحث بيلييه ( 6ناءظ ) على إنتاج اللحوم) . 


لكنٍ ال « بوغونات » التعاونية لا حل بحل التعاونيات التي يعتبرها 
الفلاحون الأعضاء بمثابة آخر أداة للدفاع , ضد ١‏ نوايا ) كوادر ومسؤولي 
المتحدات الزراعية ‏ الصناعية بالرغم من أن تمثيلهم ف هذه التعاونيات 
هو أقل مما ينبغي . إلا ” أن المزارعين الفرديين الكبار (1) ( من ٠‏ إلى ه٠١‏ 
0-0 ا بسبب التطور الملحوظ الذي 
تحرزه مداخيلهم بالنسبة إلى أصحاب المزارع المنعزلة . وهذا التحسن 


)١(‏ ملاحظة : الفرق بين مساحة الحيازة الكبيرة الفردية والبالغة )١(‏ هكتاراً » والحد 
الأعلى للملكية الفردية وهو )٠١ ٠(‏ هكتارات » يتوفر عن طريق ضم الأراضي بالضمان 
أو فم أراضي الأقارب المهاجرين والنازحين . 


فا 


ناتج عن حجم مساحاتهم الكافية نسبياً» والأكثر تلاؤماً مع التقنية 
الحديدة : ففي دجاكوفو ( مومعلوزط ) ارتفع استهلاك الأسمدة من 
(9) كغ /هكتار في سنة (1958) إلى (50؟) كغ /هكتار في سنة 
(1959) » وني كيكيندا بلغ )١60(‏ كغ /هكتار ( 550 في المتحد) » 
و(١٠)‏ في زوبانجا. ويحب ألا" نسبى أن حاجات المتحدات من 
الأسمدة تلبّى بالأفضلية بالنسبة إل القطاع الخاص . لا سيما إذا كان 
غير تعاوني . لقد تجلى هذا التحسن في مستوى دخل المزارع التعاونية 
بالنسبة إلى المزارع الاخرى في الفرق بين المداخيل » كما يستدل من 


الحدول الآتي : 
جدول رقم )١6(‏ 
( الوحدة : كانتالات / هكتار ) 
منطقة بارانجا 2020 منطقة زوبانجا 
منتوجات قطاع ‏ قطاع الفردي الفردي 
ملكيةالدولة الملكيةالفردية المتعاون 2 خارجالتعاون 
قمح ؤ6ظآ1ظ ” ودين احيوف 
ذرة وخر نوين كم ايفن 
شمتدر 


سكري 060لا دولا(" الج يده" ال 


المصدر : تقرير ال ) 51215154 )20 ا مرجع المذكور » ص "؟. 


(ب) تقهقر تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع.ف.) : 
أتاح اعتماد سياسة التثمير الحديدة لتعاونيات العمل الفلاحية 
77٠١ (‏ مليون دينار سنة 1461 ) أن تعرز تجهيزاتها : وأن تزيد أرباحها 
بمقدار سبعة أضعاف ونصف وذلك بين عامي (1488) و  )18810(‏ 
وأن تضاعف قيمة وسائلها الإنتاجية . ففي صربيا » مثلا » كانت 
النتائج المالية للتعاونيات في العام )١961(‏ بالنسبة إلى النتائج سنة )1١988(‏ 
( معتبرة كسنة أساس  )٠٠١‏ كالتالي : 
الدخل الإجمالي )١9(‏ 
- مصاريف الإنتاج (؟١١)‏ 
المداخيل الفردية )١45(‏ 
- أرصدة التعاونيات (ه#١٠)‏ (1) 


وبعد سنة من عملية إعادة التنظيم التي حصلت في عام (19488)» 
هبط عدد تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع.ف) هبوطاً كييراً » 
إذ اتخفض عددها من (41/47) تعاونية ( أوائل 1488 ) إلى (17) 
تعاونية ( أوائل 1484 ) . واستمر هذا التناقص حتى عام (194018) 
(508 تعاونيات على مساحة 7١5617941‏ هكتاراً) . ومذ"الك » تمحور 
تطور تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) على تنمية بنياتها وطاقاتها 
أكر بكثير ثما تمحور على عددها. 

إن ما أتاح لتعاونيات العمل الفلاحية أن تتدعم هوا ؛ حسدب 
كارديلج » توفير أرصدة فردية جديدة » وطاقات تقنية واقتصادية 
جديدة أيضاً. ولقد تدعّمت كذلك بفضل «١‏ البروليتاريين الريفيين 
والفلاحين الصغار الذين تساندهم الدولة » وبفضل التنظيمات السدياسية 


0( ل كار ديلج 3 ا مرجع المذكور » ص : .1١94‏ 
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الاشراكية » » وهم معنيون أكثر ٠‏ ومقتنعون أكثر من ال ١‏ كيلاك » 
القدماء المسؤولين عن فشل تعاونيات العمل الفلاحية التي تنظمت اثر 


لقد كانت نسبة مساحة الأملاك العامة المجمعة أصلا في جمهورية 
صربيا والملحقة 5 تعاونية العمل الفلاحية (ت.ع .ف) بلحمهورية صربيا 
ما يقارب (١0ا/)‏ من الأراضي الخصبة الملحقة مبذه التعاونيات 5 سنة 
)١1909(‏ . وارتفعت المساحة المتوسطة لكل تعاونية من (84") هكتاراً 
سنة )١1984(‏ إلى )01١(‏ هكتارات سنة )١9819(‏ من جراء عملية 
دمج واسعة . 5 

وهناك تعاونيات عمل فلاحية (ت.ع ف 2 أخرى » لا سيما 5 
0 » بقيت مساحتها العقارية الاجتماعية متواضعة نسبياً ( بفعل 

تل المستوطنين عن حق الملكية » وبسبب ضعف عتادها العقاري 
نم م ل عدد الشيوعيين في تلك المنطقة . 
وبالمةابل » فإن المزارع الاخرى » التي كانت تنعم بتجربة أعمق 
وبتجهيز أرقى » فضّلت الالتحاق بالتعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) 
الأكثر ليبرالية والأكثر توافقاً مع موقفها الارتيابي . وبالإضافة إلى ذلك 
يجب على تجربة تعاونيات العمل الفلاحية أن تكون مرفقة باستحداث 
فرص عمل جديدة لليد العاملة الريفية التي حلت محلها الآلات . 
فالمزارج ينسحب من تعاونيات العمل الفلاحية إذا كان عمله فيها ودخله 
لا يؤمنان له عائدات كافية نسبياً » ليجد لنفسه وظيفة اخرى في 
قطاعات اخرى . ويعود إلى قطعة أرضه ليؤمّن لنفسه دخلا إضافياً . 

وبعد أن اختار القّادة اليوغسلافيون التقنية الثقيلة نتيا ف قطاع 
الدولة الاشتراكى 0 بمشكلة نقصٍ في الوظائف تشحل” إما 
بالبطالة المموهة تقريباً في هذا القطاع ٠»‏ وإْما بالحجرة باتجاه اوروبا 
الغربية . ولقد أدرك هؤلاء القادة أن تعاونيات العمل لا تستطيع » خاصة 
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في البداية ء «أن تصمد بقوتها الذاتية الداخلية ». وهكذا نرى أن 
الإنتاجية الحديدة في تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) قد كللفت 
غالياً » نظراً للنقص في الخبرة والتقنية في مزارع المستوطنين الصغيرة التي 
انتتظمت في هذا النوع من التعاونيات . وتجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت 
متمسكة حتى سنة (/1981) بمبدأ نحقيق الفاعلية القصوى في تعاونيات 
العمل الفلاحية . ونجلى هذا الهدف بالامتيازات والأولويات الممنوحة لحذه 
الصيغة » وما يمثل ذلك من التمييز والغبن اللذين أصابا التعاونيات الزراعية 
العامة (ت.ز .ع ) والفلاحين الفرديين . وذلك هو الل الذي تبنته نزعة 
تكنوقراطية لا تريد التخلي عن ١‏ الاشتراكية » . 


ويظن كارديلج أنه وجد مفتاح حل" المشكلة عندما يوصي بوجوب 
تأمين دخل لأعضاء التعاونيات ومردود أفضل لما يمكن أن يحصلوا عليه 
إفرادياً باستثمار حيازاتهم الزراعية . وينبغي على تعاونيات العمل الفلاحية 
(ت.ع .ف) والتنظيمات الزراعية الاشتراكية الاخرى ٠‏ من أجل وضع 
حد لتفشي ظاهرة العمل المزدوج ولتأثيراتها السلبية » أن تكثف الإنتاج 
النباقي وتوجه المزارعين نحو تربية تعاونية للماشية » وأن تواصل تطوير 
صناعة الاحويل في الأرياف » لعل" هذه الإجراءات تمتص” البطالة 
الريفية وتسمح بتوسيع حدود التعاون وتجميع الأراضي المبعترة وإلغاء العمل 
المزدوج . إلا أن المشكلة تبدو أعقد مما يتصوره كارديلج » لأن الشبيبة 
الريفية » مثلا" : لا يمكن أن تكتفي بتربية الماشية المحدودة » حتى وإن 
كانت حديثة النمط : خاصة وانها موجهة من قبل التنليمات الاشتراكية 2 
وخاضعة لأجر متدن سبياً » أضف إلى ذلك أن المشاريع الاشتراكية 
م تتوصّل إلى المنؤول دون تفاقم حالة النقص ني فرص العمل بالرغم من 
تكثيف الإنتاج النباني وصناعة التحويل . حيث يعاني دائماً مديرو 
تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) والمتحدات من النقص الملحوظ في 
فرص العمل في « مشروعاتهم ». وهذا ما جعل ظاهرة العمل المزدوج 
تستمر بالتزايد » وعدد العمال - الفلاحين يرتفع من )600.0٠00(‏ في 


م 


سنة )١1988(‏ إلى (0٠٠6٠.560)؛1١)‏ ف سنة (1955) ( خمس الشعب 
العامل » وأكثر من نصف اليد العاملة المأجورة ) . ويؤمّن هذا العمل 
المزدوج دخلا إضافيا بتبح تحسين مستوى الاستهلاك الذي تتناقص 
تلبيته 5 السوق المتوغلة فق ليبراليتها . إن كل هذا أرغم تعاونية العكل 
الفلاحية (ت.ع 06 على التراجع أمام التعاونية الزراعية العامة 

وت .ذبع) ؛ ع للمنطق ذاته وجدت الدولة نفسها منقادة إلى مواصاة 
التوغل في اعتماد الاسس الليبرالية لتنظيم الببنى الإنتاجية والاجتماعية . 


وببذا المعنى » يتفق القّادة اليوغسلافيون على أهمية التحفيز المادي 
من أجل الأداء الحيد ورفع الإنتاجية . ويقوم هذا الشكل من أشكال 
التحفيز على ربط الدخل الفردي بالمردود . ولقد أدت هذه الإجراءات 
الحديدة القائمة على المكافأة المالية والتحفيز إلى زيادة في المردوديات . 
كنا حدث »2 بالتوازي » تناقص سريع ِ عدد العمال الإجمالي » 
ناجم عن تقدام المكننة في المزارع الاشتراكية . فبين عامي )1١988(‏ 
و1909) انخفض حجم جهاز العاملين المثبتين في القطا اع الرراعي 5 
أنحاء يوغسلافيا من (59800) إلى (500ه) 0 . ولقد أدت 
هذه الله المزدوجة إلى زيادة محسوسة في الإنتاجية » إذ نقص وقت 
العمل الضروري لإنتاج كانتال واحد من الذرة من )١١(‏ ساعة في سنة 
)١1988(‏ إلى )561١(‏ ساعات في سنة (لاه9١)»‏ وبالنسبة إلى 
القمح » فهذا الوقت قد تراجع من (/اءه) ساعات إلى )52١(‏ - مقابل 
ساعة عمل واحدة في الولايات المتحدة الأميركية » و(8غ١١)‏ ساعة في 
السوفخوزات » و(*#:ء/) ساعات في الكولخوزات » و(528؟) ساعة 
ل ل - بينما تراجع الوقت الضروري 
لإنتاج كانتال واحد من الذرة 5 التعاونيات 537 العامة وت زاع) 
من )١1561(‏ ساعة إلى (8617) ساعات؛ و بالنسبة إلى القمح ٠‏ انتخفض 
هذا الرقم من (8) ساعات إلى )":»١(‏ ساعات )١(‏ . وكان متوسط 
69 8ك كارديلج 3 ا مرجع المذكور » صء.ص ٠١7‏ -م.5. 
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مردود الذرة في فويفودين » لدى تعاونيات العمل الفلاحية (49) كنتالة” 
للهكتار » ( ٠ه‏ كنتالا للهكتار لدى المتحدات التعاونية » و * م لدى 
الحيازات المتعاونة مع التعاونيات الزراعية العامة » و ١١5‏ لدى المزارع 
المنفردة ). 


ومن جهة اخرى » ازدادت المداخيل في الفئرة نفسها » من )4٠١0(‏ 
إلى (8/) . وبالرغم من كون هذه الأرقام باهرة » إلا" أنها لا تستطيع 
إخفاء كون صيغة تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) لم ترتفع إلى 
المستوى الذي أعطي لا ني مراتبية القيم الاشتراكية في الأرياف . وهذا 
استمر عدد تعاونيات العمل الفلاحية يببط باستمرار كما هو ظاهر من 


الحدول الآني : 
جدول رقم )1١(‏ 
تقهقر تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف.) 

ناح 535" لاع هه" 
و١‏ ذخف ا ل 
١“‏ لضفن تكددهض 
/اهة ١‏ ممه / 11" 
دحل 535 اافع 44 
تفل 1 04" 


والتعاونيات التي ظلت قائمة بقيت تستفيد من الأراكم الاقتصادي 
والتقني الخاصل بفضل دعم ومساعدة كثيفين » وذلك حتى المؤتمر الثامن 
للحزب الشيوعي اليوغسلائي (1498) . ومنذئك حل القادة اليوغسلافيون 
يؤيدون التعاونيات الزراعية العامة بصفتها الصيغةٌ الوحيدة الملائمة اعرد 
الاشراكيٍ لأن الفلاح » » كما وصفه كارديلج نفسه » (ايرى ي 
التعاونية الأكثر تطوراً سالسلة كاملة من الأخطار » حتى عادما تيح 
الحصول » مؤقتاً . على نتائج اقتصادية مفيدة . فهو يتساءل بخوف عما 
إذا كانت أسرته ستجد ضمن إطار التعاونية » عملا" كافياً ومستمراً . 
اله نزي أن يجد نفسه ني وضع العامل المأجور الذي لا يتمكن البتة من 

تثبيت أرباحه . ويخشى كذلك أن يفقد حريته كنتج مستقل” » علما 
بأن هذه الحرية وهمية ء ولا شك في ذلك » لكنها موجودة اليوم وغير 
زائلة بسرعة . لذا توجّب أخذها بعين الاعتبار . 

ولكل هذه الأسباب » 3 يقرر الفلاح بسهولة مسألة أن يضع مصيره 
بين يدي القطاع عار » إلا إذا أرغم على هذا بفعل ضرورات 
اقتصادية ( نقص بي اليد العاملة » الخ ..) أو إذا وجد في القطاع 
التعاوني ضمانة أثبت لمصالحه المادية » (0) . 

وبهذا المعنى » يوحي كارديلج ب دان التعاون أقل ارتباطأ 
بالاقناع السياسي بالنسبة لارتباطه بحسن الإدارة الاقتتصادية للتعاونية » (). 
لقد برهن كارديلج أنه منطقي إلى أبعد حدا مع نفسه » إذ شداد على 
الناحية الاقتصادية رد على موقف الفئة الفلاحية الارتيابي : إن ريبة 
هذه الطبقة تجاه سباسة الحزب التي أدات إلى تهميش الزراعة منذ قيام 
الثورة » ما زالت تتأكد . 

ويعتبر كارديلج أنه لا ينبغي الانضمام دون تفكير إلى عمل 
.١ )0(‏ كاديليء المرجع المذكور » ص 584 . 
(0) ا. كارديلج » المرجع المذكور »ء ص 8+؟. 


لد 


تعاوني ناقص التجهيز : ثمة سؤال يطرح بهذا الخصوص : هل يجب 
تأجيل البدء بإقامة التعاون إلى وقت تؤمن الدولة فيه تصنيعاً كافيا ؟ 
ويُستخلص من هذا الطرح مفهومانٌ : 


١‏ - على الصعيد الاقتصادي 0 ٠‏ بنطوي هذا القول 
على فرضية أن الزراعة تؤلق » بشكل أو بآآخر » قاعدة 
للصناعة . ويبدو هنا أن 00 ها زال ستالينياً رغماً عنه . 


؟ امن جهة اخرى » ينطلوّ الطرح المذ كور من افتراض أن 
الفئة الفلاحية 0 نحاول أبداً إقامة التعاون ضمن حلود 
إمكانياتها التقنية » وأن لا مصلحة لا في التعرف إلى قطاع 
تعاوني ضعيف من الناحية التقنية » وانه ليس عليها سوى 
انتظار الدولة وتقنيتها الكبيرة . 
ويبدو كارديلج منطقياً إلى أبعد الحدود مع نفسه في ما أوى به 
لأن الفئة الفلاحية تنتظر بريبة » منذ عرقلة زادر وغتها شاط" زراعية 
جد يدة . ولقد أد“ت هذه السلبية الفلاحية الناجمة عن سلسلة من تقلبات 
السياسة الزراعية القديمة وردات فعلها إلى حرمان الحزب من قاعدته 
الفلاحية » ثما اضطر هذا الحزب . بغية استجلاب الريف » لبن 
طروحات ١‏ الاقتصادويين » غير المضمونة على الأمد الطويل .0" 
( ج ) التعاونيات الزراعية العامة 
(ت.ز.ع) : أبعاد جديدة 
يعرف قرار المؤتمر الفيدرالي المنعقد في (77؟) نيسان ‏ ابريل 
سنة (لاه9١) ١‏ أن محاولة كنمية ة الإنتاج الضخم بطريقة عصرية ؛ وحسب 


الميادىء والطرق المعتمدة سابقا 3 واس تنظيم تعاونيات العمل 
الفلاحية (ت.ع .ف) : ل تعط النتائج المرجوة في أوضاعنا الحاضرة . 


ىم 


فتعاونيات العمل الفلاحية » بالشكل الذي كانت عليه إبان فترة وجودها 
القصيرة » أدات إلى نتائج سلبية » إلى فقدان تعلق المنتجين بالإنتاج 
وإلى تقهقر هذا الإنتاج » . 

إن العودة إلى صيغة التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز .ع ) حتمتها 
ثلاثة عوامل حاسمة أعلنها وشرحها على الملا كارديلج منذ سنة (1985) » 
وي 5 

. فشل تعاونيات العمل الفلاحية‎ - ١ 

؟ - التعهتّد الصريح من قبل النظام بألا" يعود للمس" بالملكية 

القسائمة . 
المتانة الواضحة للتعاونيات الزراعية العامة . 


لقد كان العدد الأدنى لهذه الصيغة يساوي » سنة (1985) » 
ما يقارب 963 من جموع المزارع الفردية حسفي لضسياة مزارعين. 
وهكذا فرضت التعاونيات الزراعية العامة برت .ز.ع) نفسها كحل ذكي» 
مضمون النجاح » سواء من حيث تقبثل الفلاحين له » أو من حيث 
المساعدات التي تمد" ه الدولة بها . 
ويمكن أن نقسم تاريخ السياسة الزراعية إلى فترتين متمييزتين : 
1 لغ الفيرة الممتدة حتى عام (لا98١)‏ والتي كانت بادية 
الاضطرات يسيب مسألية تعاونيات العمل الفلاحية 
اج الفيرة التي ما زالت حتى اليو م متسمة بنجاح التعاون الزراعي 
العام المسمى ١‏ التعاون الاشتراكي ) أو كوبيراكجا » 
(ي صربيا- كرواتيا ) . 
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إن أحد دلائل صلاحية هذه الصيغة » هو انتشارها » وتقدامها » 
بعد عملية التفتيت وإعادة التنظيم اللي جرت بين عامي 1981١١‏ 
)ع2 كما يشهد بذلك الحدول التي : 


جدول رقم )١7(‏ 
تطر عدد أعضاء التعاونيات الزراعية العامة 
السسة عدد ال (ت.ز.ع) 
000 7 60م 
6و١‏ حالف 
١‏ 711 
١ 5/‏ 01 
ل 3 
1 8 


ينبغى أله" يؤدي تناقص عدد التعاونيات الزراعية العامة (ت.زيع) 
ل 3 » إلى حجب اتساع مداها في الأرياف ؛ فلقد انتقلت مساحة 
عقاراتها الخاصة من )**:٠٠0(‏ هكتار في سنة )١1980(‏ إلى (8846:0) 
هكتار في سنة (1954) . وازداد عدد جرارات الحراثة لديها من (57) 
إلى »)19٠٠0(‏ وعدد الأبقار من (/ا/31") إلى (119000). 


استعادت التعاونية الزراعية العامة (ت.ز.ع) دورها الرئيسي في 
إحياء زراعة قائمة على واقع عقاري جزيثي (ميكروفندي) من جهة » 
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وي التوجيه نحو «١‏ مشركة رزينة ) من جهة ثانية . وما أن هذه الصيخة 
هي الأكر تطميناً © فقد أصبيحت الأنسب لتأطير الجماهير 00-7 2 
ولتحقيق التخصص تبعاً لقتضيات التنمية الاقتصادية للبلاد . 

القادة اليوغسلافيون أن توسع خدمات البيع وانشراء سوف و 3 
الإنتاج الكبير على صعيد السوق » الأمر الذي سيحتم ا :1 
ويبطل أوهام الفلاحين بأنهم ستطيعون دائماً الاحتفاظ بموقفهم ي 
علاقات السوق » ويجبرهم على اندماج أعمق . 


ومن المعقول جداً تحقيق سياسة كتلك . تقوم على استبدال 
التنافس بين الفلاحين والتعاونيات بتنافس محتمل بين التعاونيات أو بين 
المناطقي . لكن هذا ينطوي على خطر أكبر . إذ من الصعب كثيراً 
التمكن من إجبار الفلاح على ١‏ وضع مصيره بين يدي التعاونية ) ما 0 
« يتساءل » بوجل » عما إذا كانت أسرته ستجد بجال عمل لا وافياً 
ودائما ضمن الاطار التعاوني 4 . 


فهل يتخلى عن ملكيته وعن دخله , اه 
ما خام عله المسبل بيتى دوندا عن فالالا الضخمة التي لا يزا 
يطلبها « أرباب العمل الاشتراكيون » الحدد 

وابتداء من سنة )١9814(‏ أخحذت التعاونيات الزراعية العامة 
(ت.ز.ع) تضاعف انتشارها ومشاركتها وتراككها » الأمر الذي أتاح لها 
أن تزيد استثمارها بواسطة تطوير الزراعة » ومن أجل هذا التطوير . 
وكان 0 » في البداية » تمويلا قوياً يسمح للتعاونيات الزراعية 
(ت.ز.ع) أن تقوم بمهامها الكبيرة في مجالات مختلفة كشراء 
المنتوجات الزراعية 4 1 بملايين الأشجار المثمرة 4 وتنظيم مرا كز 
لتأصيل الماشية أو لمر بيتها 3 وإنتاج بذار مؤصل خدمة لأعضاء 
التعاونيات » والتمون بالأسمدة الكيماوية » والعناية بالحدائق ق والآلات » 
وتنظيم أبحاث ني المضمار الزراعي - التقني ٠‏ الخ ... الأمر الذي هيأ 
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لها انتشاراً متزايداً . ويتجلى تطوّر هذه النشاطات في تركيب المداخيل » 
إذ نلمس أن نسبة النشاطات غير الزراعية في مجمل الدخل تظل” مرتفعة 
لدى التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) الأقل تقدماً » في حين أن 
نسبة النشاطات الزراعية في تعاونيات فويفودين (إنتاج » وآلات » 
وخدمات اخخرى ٠‏ وتعاون وتحويل وشراء ) » ارتفعت من )/41١(‏ في 
سنة (ه196١)‏ إلى (85/) في سنة )١19401/(‏ . وهذه النسبة ذاتها ارتفعت 
في جميع أرجاء يوغسلافيا » من (9/) إلى (13868/) . 
هذا » ورفعت هذه التعاونيات نسبة تسويقها من فوائض المنتجين 

الفرديين على نطاق الاتحاد اليوغسلائي كله من (742/8/) سنة (19484) 
إلى (59/) سنة (1904) » وإِكى (8728/) سنة (1955) . وأصبحت 
تقدام الحزء الأكبر من محصول الحبوب لمراكز الاستهلاك الكبيرة » 
أو للتصدير . ويبرز تطوّر هذه النشاطات أيضاً في زيادة أرصدة 
التعاونيات الزراعية العامة (ت. .ز.ع) التي بلغت سنة (ففلدلة » بالمقارنة 
مع سئة )١1984(‏ ( كسنة أساس - )1١١‏ الات الآنية : 

وسائل أساسيّة )١909(‏ 

أرصدة تداول (4هنم) 

إنتاج اجتماعي )١44(‏ 

إهتلاك( امعصودد رمسم ) )١37‏ 

إنتاج صافر (فضة 

مداخيل فردية (وه*) 

قيمة فائض العمل (؟6؟) 

- مصاريف إنتاج (1()165) 


.١ )1(‏ كارديلج » ا مرجع المذكور » صض. ص 7١4-1١7‏ . 
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لقد أتاح هذا التزايد للتعاونيات الزراعية العامة (ت.ز .ع ) أن توفر 
لنفسها » سنة (14601) » وسائل أساسة تبلغ قيمتها (45) ملياراً من 
الدنائير » بدل (/ا؟) ملياراً سنة )١1484(‏ » وأرصدة تداول تبلغ 25١‏ 
بدل )1١١(‏ 5 الأمر الذي يدل" » بالنسية إلى هذه الأرصدة الأخيرة 2 
على اف أجور الكوادر وتكاليف الخدمات التقنية . أما بالنسبة 
للتجهيزات الميكانيكية ؛ فعدد جرارات الحراثة ارتفع من (/ا4) » سنة 
(1960) »2 إلى )٠ ١6(‏ » سنة .)1١1968(‏ وعدد آلات البذار 
الميكانيكية بلغ عشرة أضعافه بين عامي (19817) و (ا195) 2 وعدد 
الحصّادات - الحازمات بلغ (05) ضعفاً » وعدد الدرآسات المجهزة 
بمحركات ت بلغ (0) أضعاف . أما من ناحية البنية النوعية للعاملين » 
فعدد الخبراء الزراعيين ارتفع من (8//ا١)‏ » سنة (19515) إلى (57١5؟)‏ 
سنة (1955) ؛ وعدد الكوادر من ذوي الإعداد المهني الثانوي ارتفع 
من (811 إلى (1"51) . 


أما الاستثمارات فقد ارتفعت من (450”) مليون دينار سنة 
(01905) » إلى )18١55(‏ مليوناً سنة (1401) . ونجم عن ذلك تبدال 
عميق في بنية الاستثمارات ذاتها كما يدل" الحدول الآني : 


جدول رقم (18) 

بنية التثمسيرات 
السنة تجهيزات 2 ا يناء متفرقات 
١465‏ 7 8 7 
لوداحل ه51 / ه12 / 20 
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لقد انخفض نصيب التكاليف المادية في الناتج الاجتماعي الخام 
من (/ا 57 /) سنة (1555) » إلى (45/) سنة (1955) . 


إن تور المهاز التقي لدى التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) 
أتاح لها أن تدير » بطريقة أفضل » مزارعها الخاصة » لا سيما بعد 
توجيهها نحو النشاطات والخدمات الزراعية لدرجة أن هذه المزارع 
ستشارك » سنة (/1981) » بما مقداره (5» )/8٠‏ من الدخل 2-5 ١‏ 
لقد زاد عددها إلى (54 )٠١‏ مزرعة تغطي تقريباً )3٠١٠٠٠١(‏ هكتار . 
وتمثل المزرعة دور نموذج الإنتاج الاشتراكي المتقدم في كنف القرية » 
إذ باستطاعتها أن سحدم بعض الفلاحين 2 الأمر الذي “نل شأنه أن 
يسهل اندماجهم 5 التعاونية الزراعية العامة (ت.زيع). 

ومع ذلك ء» كان المؤولون عن التنمية الزرا اعية يلاحظون 2» ي 
عامي )١951١(‏ و(19575)ء ان هذه النشاطات الأخيرة للأجهزة ِ 
أن تؤلف ١‏ الوظيفة الموهرية التي تقع على عاتةها بموجب نموذج التنمية 
الاقتصادية الاشتراكية للأرياف أي التأطير والتطور م 
والاجتماعي لفئة الفلاحين (...) بغية نحقيق هدف مزدوج : 
الإنتاج والمشركة التدريجية للمزارع الخاصة عن طريق ديجها 0 
في شبكة من التبادل الاشتراكي » . 

وهكذا شملت المتحدات الزراعية ‏ الصناعية التعاونية الأراضى 
والتجهيزات وقسماً كبيراً من العاملين . ١‏ 

وعندما عرف كارديلج إشكالية التعاونيات الزراعية العامة 
(ت.ز.ع) بأنها تمثّل التناقض بين العامل الاقتصادي الاشتراكي ء 
ومصلحة المالك الفردية » إنما كان يعتقد بأن هذا التناقض سيلقى حله 
حين يصبح الإنتاج الاشيرا كي قادراً على إلغاء توهم الفلاح بخصوص 
السوق . ويبدو أن القادة اليوغسلافيين يستعملون السوق بمثابة مفتاح 
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سحري لهل التناقضات وبناء «١‏ اشتراكية فريدة وديموقراطية » . 

وإذا تم الاتككال على السوق » دون المساس بالاواليات الاخرى 
وبالعلاقات داخل الإنتاج « المسيرة ذاتيً » » ريبما حصل الل الأكثر 
١‏ ديموقراطية ) من ا الانتصار على الفلاحين . لكن ذلك لا يمكن 
أبداً من حل المسألة الفلاحية » ومن استعادة ثقة الفلاحين . ويشداد 
كارديلج في هذا 8 على أهمية عملية تجهيز التعاونيات الزراعية العامة 
(ت ذع) هيز أ كبيراً بغية استقطاب الفلاحين ودمجهم . وبغية ة الحط 
من قيمة الملكية الخاصة . وبالمقابل » يتعامل الفلاحون المرتابون مع 
التعاونية الزراعية العامة (ت.ز.ع) كما يتعاملون مع أي مشروع ع 
إذ يساومون من بعيد » مستفيدين إلى أقصى 6 من التجهيزات التقنية 
الرفيعة التي تخوهم مضاعفة مداخيلهم الحالية » بينما يزيد م 
بالصبة إلى المستقبل . هذا يتجابه التقنوقراطيون والفلاحون دون أن ينصهروا 

في البعخض الآخر» كما يشير إلى ذلك كارديلج نفسه إذ يقول : 
) :إن موظفينا المسؤولين الذين تعثر يوم الدهشة عندما يصادفون مثل هذه 
الظاهرات » ويبربون من أمامها معر بين عن ميل متسراع إلى إعطائها 
معنى سياسياً + عع لاك يترون كل عن كزي ١‏ بعري جا 
الشروط التي ينبغي عليهم أن يناضلوا من ضمنها » وانهم ينامون على 
الأوهام »). فهاهوذا كارديلج غير راض عن ١‏ اولئك » أي بعض 
مسؤوليه الذين لا يستطيعون » كا :سبق له وعرض » أن يوفقوا بين 
التقئية والسياسة بغية ة إقناع الفلاحين . 
لكن هذا الأمر لا يمنع من أن بعض التعاونيات الزراعية العامة 

(ت.ز.ع) تتمكن من تطوير علاقات الإنتاج خاصة مع ال «كولاك» 
الصغار بفضل المستوى الاقتصادي و«التقنى الذي تتمكن هذه التعاونيات 
من نحقيقه . وتتقوّى هذه العملية بواسطة الصناعة المجاورة 34 لا سيما في 
منطقة كثيرة الخصب مثل فويفودين حيث تتعزز روح الملكية لدى 
الفلاحين . 
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لكن ؛ يجب التساؤل بهذا الخصوص عما إذا كان التعاون الزراعي 
لآ يمكته أن يسجم إل" بعد انطلاقة عمليتي التصنيع والتنمية ؟ 


ومبذا المعنى دائماً يضيف كارديلج : «علينا أن نفهم تمركز 
التثميرات كوسياة لتأمين أ كل تجهيز ممكن للعقارات الز راعة اي 
وللتعاونيات ال في تستطيع أن تقدم 3 قِ وقت معين » أفضل النتائج 
الاقتصادية 2 للمقاييس التي يحددها المجتمع »0 
أما مهمات ال (ت.ز.ع) فينبغي أن تبدأ ببعض الخدمات التقنية 
الأولية كالشراء والبيع . الأمر الذي يتبح لها أن تطور أرصدتها » وأن 
تنتقل فيما بعد إلى الإنتاج التعاقدي وإلى النشاطات الزراعية بالمعنى 
كنا أن إعادة تجميع أشكال التعاون العديدة لا تقل” أهمية عن 
ذلك في الفئات الثلاث الكبيرة الآنية : 
١‏ - تقديم خدمات ومساعدات تقنية يمكن أن تكون مستقلة 
أو تعاقدية 5 
؟ - المشاركة المباشرة » إلى حد ماء في الإنتاج وي توزيع 
الفائض تبعاً للاتفاقية . 
## دار الوصول إلى صيغة للانتاج المشترك وتوذ يع المدخول الإجمالي 
بالتناسب مع المساهمة في مصاريف هذا الإنتاج » . 
ويتوقق اختيار أحد أشكال التعاون هذه على وضع المنطقة 
الاقتصادي والاجتماعي ( مستوى الاجور 2 والربعية ا المادي ) : 
لأن التعاونيات الزراعية العامة تتقهقر بسرعة 5 منطقة تكون فيها الاجور 
مرتفعة » نظراً لضعف عوائد تقديماتها . 
() 1. كابديلجء المرجع المذكور » ص .9١8‏ 
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وتغطي نشاطات ال (ت .ذئع2 بفضل طواعية أشكالها ٠»‏ غالبية 
الحيازات الفردية التي كانت تضى في ماسيدونيا » في سنتى )1١981(‏ 
و(48ه19)ء حوالي (9"/) من العائلات الريفية (١٠27ه)‏ عائلة 
وكانت تطال » في الفترة نفسها (45000) أسرة» أي (50/) من 
المجموع ( باستثناء شراء المنتوجات ) . 

وكان عدد الاسر الريفية المشاركة تعاقدياً سنة (1965) » في 
فويفودين » يبلغ (4877) أمرة » وعدد الاسر ذات الصلة مع القطاع 
التعاوني )٠١7)54-(‏ أسرة . 

لقد كانت أحجام ال (ت.ز.ع ) وتطلعاتها وأهميتها المتزايدة على 
الأصعدة الاقليمية والفيدرالية ترغمها على الاندماج في اتحادات مهنية 
تنشأ من خلالها العلاقات بين المناطق من جهة » وبين القطاع التعاوني 
وسائر القطاعات الاقتصادية » كالقطاع التجاري مثاد” » من جهة 
اخرى . فهذا النمط من الاندماج أصبح ضرورة ناجمة عن شروط 
التقئية العصرية 2 والتخصّص والبحوث التي 3 تستطيع التعاونيات المنفردة 
الاضطلاع بأعبائها . وهذه الاتحادات مدعوة | إلى تنظيم تحويل 
الإنتاج الزراعي الذي تشتر به من التعاونيات وتنظم بيعه إلى القطاعات 
الاخرى . وكانت الاتحادات المشار إليها . تنعم بفضل النمو الذي 
بلغته » بموقع أفضل يمكتنها من تثبيت سوق المنتوجات الزراعية وسوق 
ا ا 0 ٠»‏ نظراً لوزنها 
الاقتصادي » الدفاع » مبدئياً » عن القطاع التعاوني » ع اعتماد 
الخطة في الأرياف . 

وبعد استعراضنا بجميع النواحي المبينة » يظهر أن تطور القطاع 
التعاوني مشروط بتطور القطاعات الاقتصادية الاخرى » وبالاوا 0 2 
وبالقوانين التي ترعى حركة النظام اليوغسلائي . وما يتبقى هو أن نتحداد 
الاواليات والقوى السياسية والاقتصادية التي تقرّر ذلك » وتأثير قراراتها 
هذه على الأرياف . 
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الفصل الثانو 
دينامية الانتقال اليوغسلافي الو الاشتراكية والحركة التعاونية 


منذ الثورة » لا تزال المسألة الفلاحية تشكثل القسم الأكثر مثاراً 
للجدل من أقسام . سياسة التنمية . ولقد انتقلت -حدتها إلى الحركة التعاونية 
المعتبرة » إجماعياً » بمثابة الحل” .الذكي لبناء الاشتراكية في الأرياف . 
لكن » من البديبي جداً القول أن إشكالية التعاون الزراعي لا يمكن 
فصلها عن المبادىء الأساسية التي تميز النهج اليوغسلائي .. وبناء على 
ذلك » غدا من الضروري ا بعض هذه المبادىء بغية الإحاطة 
با حركة التعاونية ومنحى تطورها إحاطة أفضل . 


ألا" : المركزية / اللامركزية ! هل ثمة خيار ؟ 

قد تكون الإدارة المركزية من قبل الدولة الاشتراكية لعمليات 
الإنتاج ضرورة تارحية للتمكن من السيطرة على الحجمات الداخلية 
أو الخارجية التي تقوم بها القوى المناوئة لثورة ( كضرورة شيوعية الحرب» 
مثلا ) » وكذلك التمكتن من منح امتيازات » على الأقل في المرحلة 
الاولى » لتنمية قطاع رئيسي لا يستطيع الانطلاق إل ضمن يار 
مدعوم من قبل السلطة المركزية ( بنية تحتية » ري » الخ .. ) 


فمنذ أن تتوصّل السلطة المركزية إلى السيطرة على الوضع السياسي 
والاقتصادي تصبح مدعوة إلى بلورة واعتماد قانون أساسي » ٠‏ بحصر 
عمليات التندية ضمن حدود التطابق بين مستوى :طور علاقات الإنتاج 
ومستوى تطور القوى المنتجة . وتتطلب إحدى اللازمات الأساسية لمذا 
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القانون » في إطار اقتصاد انتقالي » توافق مستوى التنسيق بين عمليات 
الإنتاج 5 وحدات وقطاعات محتلفة مع مستوى تطور القوى المنتجة 
فيها . ويمكن لهذا التنسيق أن ينطلق من تنضيد الخطط المختلفة لعمليات 
الإنتاج قُ الوحدات المختلفة » في حين أن مركزتها . فيما بعد : 
تفترض : توفر مستوى أعلى من التقدم التقني ومن الوحدة الاجتماعية 
للانتاج . 3 هذين العنصرين ن اللذين يمكنهما أن يشملا فرعاً من فروع 
الإنتاج أو منطقة بكاملها . وبموجب هذه العملية التطورية يؤدي التنسيق 
إلى تمكين العاملين المباشرين من الاشراف والإسهام في إعداد عملية 
الإنتاج ورسم موازنتها . لكن ينبغي أ ننسى أن التطابق والتنسيق 
التطوري الناجم عنه لا يتحققان تلقائيً أو عفوياً » لأن الدولة التي 
نجتاز مرحلة انتقالية تكون » حسب مفهوم لينين « دولة عمال موسومة 
بشائية البير وقراطية ... (إذن) علينا أن نستعمل التنظيمات العمالية للدفاع 
عن العمال بوجه الدولة » )١(‏ . من هنا تأني ضرورة التدخل السياسي من 
أجل استبدال « خطة السوق الابديولوجية المزدوجة بخطة تسرع من 
سيطرة العلاقات الاجتماعية الاشتراكية ». وإذا لم تتوصل لتحقيق هذا 
الاستبدال » نشاهد عودة قيام العلاقات غير الاشيراكية » مهما كان 
وقع الزخارف الكلامية . 

وتجدر الإشارة إلى أن القول بضرورة تدخل سياسي ما لاا يعني 
الخلط بين هذا التدخّل الذي يرجم السيطرة والإشراف السياسيين على 
الواقع الاقتصادي إلى حد معين بدقة » وبين التدخحل البير وقراطي . 


فهذا الأخير لايلبث أن يقيم مركزبة تستيدل الوحدة العضوية والالجتماعية 
لعملية الانتاج » بوحدة إدارية فوقية . 


ويعني ذلك أن مسألة المركزية/اللامركزية هي مسألة زائفة 


١ لينين : « النقابات » الوضع الحالي وأخطاء تروتسكي » » الآثار الكاملة » مجلد‎ )1١( 
. (بالفرنسية)‎ » ١7 ص‎ 


ومغلوطة خلال الفترة الانتقالية » فليس الأمر أمر خيار أو انتقاء أحد 
خيارين ... إنها مسألة جدل قديم متجد د بين تياري ( الاقتصادويين ») 
و ١‏ الارادويين » المربوط خطأ بقضية بناء الاشتراكية » إذ » وكا فسّر 
ذلك شارل بيتلهايم » نرى : ١‏ المذهب الاقتصادوي متجذراً قِ الأوهام 
المرتبطة بوجود شكل القيمة » والمذهب الارادوي متجذراً في الصفة 
المزدوجة التى تتميز بها سلطة الدولة إبان الفئرة الانتقالية ( سلطة اقتصادية 
وساطة سياسية معاً ) » وفي الدور المهيمن الذي تلعبه هذه السلطة » () , 

لقد انتقل النموذج اليوغسلاني في بداية الخمسينات من المركزية 
الستالينية » المعتمدة ضمن علاقة تبعية » إلى اللامركزية ( القائمة على 
اعتماد اواليات السوق ) انطلاقاً من ردة فعل معاكسة للستالينية . 

وإذا تأملنا أسس المركزية نلاحظ أنها نانجة عن نمط تسيير 
رسخه التقنو ‏ بيروقراطيون » أو بورجوازية الدولة الئي تحاول بواسطة 
تقسيم الوحدة الاجتماعية لعمليات الإنتاج المختلفة » وبواسطة استبدال 
التنسيق العضوي الفعلي بتنسيق إداري نجريدي بين تلك العمليات » 
أن تسرّع من التناقض بين الملكية والاحتياز ( ددنوهءددهم ) + وبين 
المعنيين اقتصادياً والمعنيين حقوقياً » وبين العمل اليدوي والعمل الفكري» 
لتبرر وظيفتها الطفيلية . 

وبالإضافة إلى ذلك » يشكثل التنسيق العضوي الموسع بصورة 
تدرجية علاقة” متبادلة مع ارتفاع المستوى التقني . فتقوية العلاقات 
الاشتراكية هي التي تشكل مرتكزاً لهذا التناسق وهي التي توجهه » لأن 
هذا التناسق ليس من عمل الارادويين الذين يقومون بعمليات تسريعية 
ويعطون تصورات تعتيمية . 

هذه الأسباب » غالبا ما ساهمت المركزية البير وقراطية باستحداث 


©. متعمكدك! “6اءلمممعم عل دعصررهة أء منوتصمومءة. لنملهع" مميتمطام مم8‎  )١( 
عقوط ,(1970) ولروط‎ 114. 


علاقات إنتاجية خاصة بالرأسمالية الاحتكار: ية (سوا ء رأسمالية الدولة 
أو الرأسمالية الفردية ) . ولا تلبث هذه العلاقات أن تشوه وتعوق البتطور 
الاشتراكي للقوى المنتجة » وهو تشويه يؤدي إلى إعادة الاعتبار لاوالية 
السوق . وهذا النمط من التطور ملازم لعملية تنمية متفاوتة تقوم على 
خلق قطاع فوق عصري يتنامى على حسات القطاعات الاخرى وفق 
معابير خاصة به . وهذا القطاع بحر القطاعات الاخرى دون أن يتقيد 
بمتطلباتها أو ينطلق منها ( بحوث جيوفيزيائية ء ونووية . مثلا ) . 
استجابة لدوافع لا ثليث أن تتخذ صفة شرعية فق إطار سباقات الدفاع 
العسكري المحمومة » أو سباقات التألق العلمى على الصعيد الدولي . 
وتؤدي هذه المسيرة بهذا القطاع إلى أن يتطور فآ لقاييس القطاعات 
الممائلة له في البلدان الرأسمالية » الأمر الذي يزيد من التباعد بين العمل 
اليدوي والعمل الفكري ٠‏ بين ما هو ضروري اجتماعياً وما هو متوفر 
اقتصادياً ٠‏ وبين المستوى التقني لوسائل الإنتاج الاجتماعية والمستوى 
التكنولوجي للمنتجين المباشرين » وبين المناطق المتطورة والمناطق المتخلفة» 
وبين ات الزراعية والقطاعات غير الزراعية 3 ١‏ تعد إعداداً 
متساوياً للإفادة من هذا القطاع فوق ‏ العصري نسبياً 


إن مسألة اعتماد المركزية ( باللجوء إلى الادارة ) » واعتماد 
اللامركزية ( باللجوء إلى اوالية السوق ) » بالرغم 0 
مسائل المنطق الاشيراكي 3 إل انها لا تزال 0 بجحلاء متزا 
يوغسلافيا أولة” © ومن ثم" في كافة الديموقراطيات الشعبية 0 
السوفياتي . وسوف تتأمّل المظاهر الاقتصادية لهذه اللامركزيات خلال 
القسم الآني من هذا الفصل بالذات . 

فبعد استخلاصنا لبعض خصائص المذهب البير وقراطي 00 
باللامركزية » هذا المذهب الذي مهدت له الستالينية » وراح يتد 
بعد ذلك ٠‏ ينبغي الانتقال إلى تأمل مرمى النموذج اليوغسلاي . 


ل 


لقد رأينا » من ناحية اخرى » أن القادة اليوغسلافيين » بعد قطبعة 
(1958) الشهيرة بين يوغسلافيا والنزعة الستالينية » اندفعوا في حملة 
تهدف إلى تجميع قسري للحيازات ف طار النظام التعاوني المفروض 3 
وإلى إخضاع الاقتصاد لادارة مركزية استمرّت حتى سنة (1981) . 
لكن » بدل أن تؤدي بهم هذه المغامرة » التي أعاقت انطلاقتهم وأضفت 
طابعاً مأساوياً على مسألتهم الزراعية » إلى تكوين مفاهيم نظرية وعملية 
يكون من شأنها أن تغني النظرية الاشتراكية ني الانتقال » تراجعوا أمام 
بورجوازية الدولة والقطاع الخاص بالرغم من كونه محدوداً . وصحيح انهم 
خارج التحليل المازكسي اللينيني . 


ولا يمكن للآمركزية الصادرة بمرسوم فوثي أن تكون أكتر 
ديموقراطية » بالنسبة إلى الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الفقراء » من 
التنسيق العضوي المتزايد الذي تأتي به الخطط المنضّدة بعضها إلى جانب 
البعض الآخر : فالنموذج هذا أكثر ديموقراطية وملاءمة للطبقات العاملة 
لانه يراعي ويرعى الوحدة الاجتماعية لعمليات الإنتاج كافة » ويعيد 
الاعتبار إلى معيار قيمة الاستعمال ( 6هددن'ى عباهله/ا ) في التكامل 
وسوق التبادل بين وحدات الإنتاج » في حين أن النموذج الأول ( اعتماد 
اللامركزية باللجوء إلى السوق ) » يقدس النتاج من جديد » ويقود إلى 
التنافس بين عمليات الإنتاج ِي الوحدات المختلفة » ويفرض اعتبار 
معيار قيمة التبادل ( موصدطءه*9 عدعلة؟ ) في علاقات الترابط والمبادلة 
بين هذه الوحدات . 

والنموذج الثاني أسهل فهماً بالنسبة إلى مدارك العاملين المباشرين 
وأكثر فعالية في تنظيم مشاركتهم » لأنه ينطلق من ضرورة المطابقة 
المدروسة بين مستوى نمو القوى المنتجة ومستوى نمو التحولات 
والعلاقات الاشيراكية الانتاجية والاجتماعية المبتغاة . فهو يقرن مركزية 


1. 


ديموقراطية تتجلى بي التدخل السياسي للحزب البروليتاري مع اللامركزية 
المتطابقة مع المستوى التكنولوجي ( الذي يشرط حدود التنسيق العضوي 
بين وحدات الانتاج ) » ومع إنفاق ( قوة العمل الاجتماعي بوعي 
كامل » )١(‏ لضرورة وحدود هذا الإنفاق حسب تعبير ماركس . 


فبالمقابل ؛ غالبا ما يكون التموذج الأول غير مفهوم ٠‏ وبالتالي 
أقل” تنشارا لمشاركة العاملين المباشرين وقرارهم » لأنه يمر عبر التعقيد 
والتجريد التقنيين - البير وقراطيين » فلا يشارك المنتجون المباشرون والملقبون 
0 المستري_- دعمنةمدهؤومع ) و«الخحالة هذه . إل" في تقرير 
اشكال توزيع « القيمة الزنائدة) » وذلك لتحسين مداخيلهم 3 
فيتوافق همهم الرئيسي هذا مع الهم الرئيسي للكوادر المشرفة فعلياً على 
عملية الإنتاج . 

إن هذا التموذج يعكس التناقضات القائمة بين المشار يع والقطاعات 
والتقليات الحخاصلة 5 الأسواق الداحلية والخارجية » إذ يستبدل التدخل 
السياسي الاقتصادي بتدخل اقتصادي مالي » ويحل” محل 
الاندماج العضوي التدرجي اوالية التنافس 0 الاشراكي ) الحادفة إلى 

جعل السلع وا والأرباح تبلغ حدودها القصوى . وجب أل ننسبى »2 
ذلك؛ حسن نية القادة اليوغسلافيين في معاحة التفاوتات البنيوية والفروقات 
التكنولوجية ‏ الاقتصادية التي تزداد خطورة في غياب التنمية امتوازنة التي 
ترعاها السلطة المركزية . 2 ١‏ 

وهكذا نرى أن المركزية واللامركزية ؛ سواء في يوغسلافيا أو في 
سائر النماذج » » ليستا حداين متنابذين وحسب لخيار متوجحب 2 وإنما 
يمثلان أيضاً حداين متكاملين لخيار وحيد تتمثل الصعوبة في اعتماده 
برسم حدود وضرورات التداخل والتباعد بينهما . انهما موجودتان سوية . 


. 508 «رأس المال» » المجلد الأول » منشورات كست » ص‎ )١( 
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ونستخلص بالتاليي أن تعارض اللامركزية اليوغسلافية مع المركزية الستالينية 
ليبس سوى دعاية زائفة » سواء كانت من الموقع المناوىء للستالينية 
أو من الموقع المناصر للتيتوية . انها إشكالية زائة 1 القادة اليوغسلافيين 
بالذات يواصلون » بعد نزع الستالينية » وخاصة بين سنتي )1١957(‏ 
و(19517) ء التدخل من خلال سياستهم المركزية الخاصة بالتثميرات 
لصالح تطوير الصناعة على حساب الزراعة » وذلك بالمثابرة في تخصيص 
90/) فقط للقطاع الزراعي من مجمل التثميرات تقريباً » أي ما يساوي 
(11/) تقريباً من نصيب الصناعة ؛ وقد ساهم هذا في 7 تهميش الزراعة» 
بشكل واع »؛ عن طريق سياسة مركزية هادفة . 

من ناحية اخرى » لقد جاءت الامتيازنات الممنوحة لتعاونيات العمل 
الفلاحية (ت.ع .ف) حتى عام (1401) + بالرغم من الإفلاس الأكيد 
الذي منيت به هذه الصيغة من صيغ التعاون الزراعي و«مشركة» هذا 
القطاع » بمثابة تدخمل أكيد من قبل السلطة المركزية » علماً بأنه تدخل 
عيب للأمل وسبتب لتمبيزات غير مبررة إنتاجياً واجتماعيا تجاه 
القطاغات الفلاحية الاخرى . 

وهكذا فقد اضطر القادة اليوغسلافيون للتدخل من أجل المحافظة 
على « علاقات اقتصادية عاجزة عن الاستمرار بقوتها الذاتية الخاصة » 
على حد قول كارديلج : 

1 لكن المهم ليس الاختيار بين المركزية واللامركزية » بل بل المهم 
بالأحرى هو معرفة متى ولآيّة غاية » وكيف ينبغي أن يحصل التدخل 
من قبل السلطة المركزية ؟ وما زلنا نشهد حتى الآآن نزعة مركزية المنحى 
تهدف إلى تقوية رأسمالية الدولة في الأرياف بدفعها أصحاب المزارع 
الفردية وأعضاء التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) بانجاه تربية ة المواشي 
30 النشاطات الاخرى ( إنتاج الأعلاف والشمندر السكري ) التي 

زالت غير مربحة في كنف المتحدات التعاونية الزراعية الصناعية 
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( 5ةساطصهه و1 ) . ونضيف إلى ذلك» أن هذه النزعة إلى المركزية 
ذاتها تشجّع دخول الآلات الثقيلة إلى الحيازات وإلغاء موقع 0 
من غير المغارارن فق تحر 3 المترق بعل قير مردوذية [نابعيج ومنا فس 

فهؤلاء جدون أنفسهم ف وض مع جبرهم على البحث عن عمل إضافي . 
وإلا' اضطروا إلى تأجير عقاراتهم المحدودة أو بيعها ليهاجروا » نظراً 
لكون مداخيلهم لا تكفي لحاق بتكاليف المعيشة المتصاعدة بسرعة . 


إن بورجوازية الدولة هي التي تسير الامور على المستوى المركزي : 
لكنها في يوغسلافيا تسيرها ب ١‏ ليبرالية ») كبيرة » بواسطة السوق » 
وبواسطة سياسة ضريبية » مع انه هناك في أماكن اخرى بورجوازية 
دولة مشاببة ؛ ولكن مقيدة بحطة تفصيلية ويجهاز تسيير إداري .. فهذه 
تسمى مركزية . أما تلك فتسمى نفسها زيفاً ب « اللامركزية » . 

أفلا يشكتّل اعتبار" نظام المركزية بمثابة النظام الأصيل لعملية 
اتحويل 1 5 واعتبار 1 اللامركرية بمثابة 0 القريد. مله 


ثانباً : علاقات السوق والعلاقات الاشتراكية المخططة : 

من الطبيعى تماماً أن تستمرٌّ بعض واليات اقتصاد السوق 
( قانون القيمة » النقد » الخ .. ) في كنف اقتصاد يمر في فترة انتقالية 
باتجاه الاشتراكية . ويعود هذا الاستمرار » بالأخص » لوجود بعض 
فئات الملكية الخاصة (الملكية العقارية : فردية أو تعاونية » الملكية 
الحرفية ) » لكن ينبغى الاشارة إلى أنه إذا كانت الملكية الخاصة تؤلف 
القاعدة القانونية أو الشرط الضروري لهذا الاستمرار » فإن القاعدة 
الاقتصادية التي ينتظم فيها مستوى نمو القوى المنتجة مع مستوى تون 
علاقات الإنتاج هي التي تشكل الشرط الكاني هذه الاستراتيجية ب 
النظر عن طبيعة 0 الملكية القائمة » مع العلم أن والاراين » 


1 


و١‏ الاقتصادويين » يتوافقون في قصر مفهوم الملكية على المستوى القانوني 
وقصر مذهوم المشركة ( صمنغدوتلوء80 ) أيضاً على مستوىقى الملكية 
القانونية لوأ 9 115200 ) 2 وذلك التمكن من إضفاء صفة 
الشرعية على توصع أوالية السوق داخحل القطاع الاشيرا كي بالذات » 
زاعمين أن هذه الاوالية لا تولّد انتشار قانون القيمة ما دامت الملكية 
غير فردية . ويستخلصون من ذلك أن هذه الاوالية والمفاهيم الملازمة لما 
2 نظام السوق » لا تتصف إلا" برجود شكلي وهمي . ويتوافق هذا 
الاستنتاج التعموي مع تحليلهم الذي بموه القاعدة الاقتصادية بالقاعدة 
الحقوقية» والمعنيين الاقتصاديين بالمعنيسين الحقوقيين » والعلاقات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية بالعلاقات الحقوقية ‏ الادارية . لكن هذا 
الاستنتاج لا يتوافق مع الواقع الذي يشير إلى كون تلك الاوالية وتلك 
المفاهيم والتدابير الملازمة لها ع » كل بدورها ء بكيان فعلي قائم على 
استمرار الملكية الخاصة من جهة 4 وعلى الميتوى المتدني نسبياً لتقدم 
القوى المنتجة من - جهة اخرى » وهذا يفرض تنمية تميق متدرجا بين 
وحدات الإنتاج المختلفة داخل كل قطاع ٠‏ ن ناحية » ومن ناحية 
اخرى » بين القطاعات المختلفة ( القطاع 9 3 القطاع 
الخاص ) . 


ويستخلص من هذا الأمر أن هذه الكينونة الفعلية والضرورية 

إلى حدماء» التي تد تنعم بها اوالية السوق وقانون القيمة » هي التي تحدد 

الوظيفة الأساسية ل . وتقوم هذه الوظيفة على عملية تحديد دقيق » 

في الزمان والمكان » للاعمال الصادرة عن هذا الاستمرار » وعلى توجيه 

عملية التنسيق العضوي والدمج الموسّع بين عمليات الإنتاج في الوحدات 
المختلفة بانجاه مرحلتين متتاليتين الي : 


١‏ يجب على علاقات السوق أن تكون خاضعة للعلاقات 
المخططة ما دام وجودها يبدو ضرورياً لسير عمل 
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الاقتصاد » فالعلاقات المخططة مفلا » تحدد عملية 
الإمداد والأسعار الاستراتيجية » بينما تسهّل علاقات 
السوق » يِ غياب الاندماج الواسع والعضوي » تموين 
نتاج معيدن في وقت معين » من أجل حسن سير وحدات 
الإنتساج 1 

؟" ‏ عندما يشمل الاندماج والتنسيق العضوي غالبية عمليات 
الانتاج وغالبية الوحدات : © يصبح بإمكان العلاقات 
الاشتراكية أن محل محل علاقات السوق . 


وعلى هذا المستوى تبطل أن تكون الخطة عملية توفيق دقيق جداً 
بين متطلبات قانون القيمة ومتطلبات بناء اقتصاد متكامل متناسق » 
وبين علاقات السوق والعلاقات المخططة » لتصبح الخطة بعد ذلك 
مرتسم مجموع الحركات والحاجات الاجتماعية المتكاملة . 


لقد رفض «١‏ الاقتصادويون » اليوغسلافيون » لأسباب شرحناها 
آنفاً » الخوض في هاتين المرحلتين المذكورتين اللتين تعرفان النهج 
الاشترا كي . وبما انهم لم يحدوا في كتاب ١‏ رأس المال » وصفات لعلاج 
ناك نج ١‏ اراديتهم ) » وبدل أن ينطلقوا من مسألية كتاب « رأس المال ( 
لنقدية لإعداد المفاهيم النظرية والعملية المتوافقة مع رضعهم » اندفعوا » 
ابتداء من سنة (19601) » في سياسة تيرك ات مسؤولية إعداد 
خططها وتعظيم أرباح مشروعاتها . وتقوم الخطة اللحديدة المستندة إلى 
السياسة الضريبية على التأكد من المردودية والمتانة في تنظيم المشروع » 

تتحول إلى « ضمانة سياسية » لمسار علاقات السوق لأنها تؤمن لما 
55 الانتشار وتضبط نتائجها الاجتماعية ‏ الاقتصادية . 


هكذا » وبعد أن اصيب بتخريب واسع ابان الحرب العالمية 
الثانية » انتقل الاقتصاد اليوغسلائي » خلال ثماني سنوات ( 19148 
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988 ) » من هيمنة مذهب ارادوي شديد المركزية » إلى هيمنة 
مذهب اقتصادوي مغال . ولا يشكّل تحرير الأسعار فيه سوى خطوة 
اولى في المنحدر القوي الذَّي تمثّله إوالية السوق ووسائل الضبط - الذاتي 
الملازمة لها . ويضيف بيتلهايم » بهذا الخصوص : ان « هذه الأسعار » 
بالفعل » لا تؤدي إلى النتائج المنتظرة إلا" إذا "وجدت أسواق حقيقية » 
ليس فقط للمنتوجات الاستهلاكية » بل أيضاً لوسائل الانتاج والرساميل 
ولطاقة العمل . ذاك هو سبب الكوارث المتتالية على « التجربة » اليوغسلافية 
التي قادها منطقها نفسه إلى بعث مجموع هذه الأسواق » وبالتالي بعث 
علاقات الإنتاج التي يفترضها وجود الأسواق ( بما فيه بعث ظاهرة 
الإفلاس ؛ من أجل إلغاء المشروعات «غير المربحة ») . لقد أرادت 
سخرية التاريخ أن تشكّل علاقات إنتاج كهذه عائقاً أكثر «ناعة 
باستمرار في وجه تطور القوى المنتجة » لدرجة أن المشروع لم يعد يوصل 
إلى حيث كان البعض يعتقد » إذ لا يمكن أن تكون نتيجته سوى خليط 
من البنيات الاحتكارية ومن رأسمالية الدولة » .)1١(‏ 

لقد تدعم هذا الاعتماد على اوالية السوق بواسطة الإصلاح 
الاقتصادي الحاصل سنة 56 . وترجمت عملية الإصلاح هذه على 
صعيد التسليف عن طريق إعطاء المشروعات استقلالا” ذاتياً متزايداً في 
حقل التثمير » سما يدل" على ذلك الحدول الاي : 


(1) «مناععلاه ,عاكتلقاءهة عنتصمهمعة”1 75 دماتكممة هآ“ ستعطامعم 0 
عقة2 ,(1970) 22515 ,مدعم1135 ,« عسدتادكه5 أء عتسمدمعة » 
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جدول رقم )1١9(‏ 
تعيين مصادر التشمسسيرات 


مصادر 55١‏ تددا 1١5“‏ 55 ه15 55وا لاكقاء 


١‏ الحكومة و51 كعقه ‏ ا كيعكه ‏ هنيكم الايد الاءهل ‏ 5غعم1ا 


؟" ‏ الوحدات الانتاجية انا الا ان اكن 184 اانا رين 


م المصارف ٠.‏ 30> لك اط حلاش ترف اررق 
03 
4 - مؤسسات أخرى و7 74 ا 6 70> .7 545 


() الفصل الأول من السنة . 
5 زا ,(1968) ععتتصو 4 ركتموط ,1044 .810 رعءدتهعمة2 ممغا2أمعسضدءه10 ,” وعتوتسممدمءة كعد [طمءط'" عسيعل1 
.6 2386 


ويضاف إلى ذلك أن اواليات التمويل بالتقد الصعب وسّعت 
بالنسبة إلى المصارف ٠‏ وكذلك بالنسبة إلى المشروعات التى أصبحت 
قادرة على عمد ديون مع الخارج » بشرط أن تسد"دها من الخصص 
العائدة لها من إيرادات التصدير . وبموازاة ذلك » ارتفع نصيب الاجور 
من القيمة المضافة ارتفاعاً مفاجئاً » الأمر الذي قلّص إمكانيات التمويل 
الذائي » وسرع من الطلب الداخلي على النتوجات الاستهلاكية » 
وهجمة التضخم المتواصل . ويقضي الاصلاح بتخفيض الدعم الممنوح 
للصادرات تخفيضاً كبيراً . وهكذا وجدت المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
نفسها في وضع صعب للغاية في أعقاب ارتفاع الاجور )/7١(‏ بين سنتي 
(1955) و (1958) ء واتخفاض أرصاتها المخصّصة للتثمير بالتمويل 
الذائي » وازدياد الطلب الداخلي والتنافس بين المشروعات الكبيرة . 


أو الخارجية » الأمر الذي يجبرها على البحث عن الانصهار فيما بينها » 
أو إلى تصفية بعضها البعض » عاملة هكذا على زيادة خطورة مسألة 
البطالة المستفحلة سلفاً في يوغسلافيا . 

وني المقايل » ترتّب الوحدات الإنتاجية الكبرى أمرها باللجوء 
أكثر فأكثر إلى المصارف الأجنبية للاقتراض منها واستيراد وسائل الإنتاج 
ذات الإنتاجية المرتفعة التي تتيح لها أفضل فرص التنافس في السوق 
الداخلية والخارجية . 

لقد وافقت بعض المشروعات على الانصهار مع تروستات رأسمالية 
أجنبية تساهم حتى نسبة (44/) من مجموع موجودات المشروع 
البرغسلائي » في حين انه لا يوجد سقف إلزامي لانصهار مشروع 
يوغسلاي مع مشروع آآخر . ش 

وهكذا نرى أن القادة اليوغسلافيين رأوا أنفسهم مضطرين » 


اليل 


من أجل رفع الانتاجبة والإنتاج الصناعيين » لاعطاء السوق انطلاقتها 
التي تؤدي إلى قفزات تضخمية » وإلى زيادة في عجز 0 
وإلى تفاقم البطالة وتكاثر الهجرة ( كان عدد العاطلين عن العمل 
وا مهاجرين يبلغ .٠٠60(‏ ) شخص في سنة (1958) + ٠‏ أي 0 
من مجموع الاجراء المستخدمين بي البلاد) ومن أجل إعادة التوازن إلى 
هذا الميزان » توصي مقررات ال « اقتصادويين ١‏ بتجميع الانتاج في 
البحدات الكبيرة » كما توصي بتطوير السياحة » وبالاعتماد على الاج 
الزراعي . وإذا تابعنا المنطق نجد أن التجميع والتدابير الببرالية رافقهما 
ارتفاع في الانتاجية وبطالة ناجمة عن تصفية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة . ولا يستطيع جميع هؤلاء العاطلين عن العمل العودة إلى الزراعة » 
ومن يعود منهم لا 01 يضمن فيها» لنفسه ولعائلته» دخلا كافيا 
سيما وان تكاليف المعيشة تتزايد دون انقطاع . 


ويتوحب عليهم ) نظراً لذلك » أن يبحثوا عن عمل ثان ؛ 
لكن هذا التدبير يضر بحسن أداء العمل في المشر وعات المحلية » علّما 
أن هدف الدولة ؛ منذ أمد بعيد » كان التخلّص من العمل الردوع. 3 
الأمر الذي جعلها تدعلم بازدياد » البنيات الاحتكارية ٠»‏ وتضحي 
بمصالح فئات عاملة واسعة » لا سيما فئة الفلاحين الصغار المستقلين . 


أضف إلى ذلك » ان السياحة وإن كانت تساهم مساهمة ملموسة 
في سد عجز ميزا ان المدفوعات . إلا" انها لا تستطيع امتصاص البطالة 
دمح الأخحذ بعين الاعتبار ضعف كثافة العمل الملازم لهذا القطاع ) . 
ويلاثم هذا القطاع كثيراً انطلاقة أصحاب المشروعات الخاصّة الذين 
لا يحق” لهم رسمياً استخدام أكر من خمسة أشخاص . إذن ليس 
التصيع عو المتصوة + بل: الممصرة هو شر كزية. عرتيطة بالميوف .نمع 
العلم أن « العمال هم المعنيون الذين يقررون » على صعيد ١‏ التقرير » 
الشكلي » والسوق هي التي تنظم على الصعيد الفعلي » وكل هذا بحري 
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على أسا س التسيير الذاتي . إنها لسيبرنيتية ( فندونطغكمموطرن ) : (عملية 
توجيه) كاملة تلك التي تركت 931 ثرا عميقاً في نفس روجيه غارودي 
وتجللت في كتابه « منعطف الاشتراكية الكبير » . 

لكن ينبغى التشديد على أن البنيات الاحتكارية تستطيع أن تسد” 
العجز » ليس فقط بواسطة اعتماد مفاجأة المكننة القصوى » بل أيضاً 
بواسطة زيادة القطع النادر الذي تؤمنه الهجرة المتعاظمة (من0٠د6١٠دلم‏ 
سنة ١958‏ إلى 4٠٠6٠6٠6٠١‏ سئة 191/١‏ انظر محلة «قضايا 
اقتصادية ») » رقم ٠١917‏ ومك5١ذ١ا).‏ 

ونستخلص مما سبق أن الفئة الفلاحية الدنيا هي التي تتحمل نتائج 
التجميع وارتهان الاقتصاد اليوغسلائي للمشروعات الكبيرة والسوق 
الخارجية ٠.‏ لقد تفع هذه الفئة الفلاحية الدنيا على الاهتمام بير بية 
المواني كي يتاح للمشروعات الزراعية الاشتراكية أن تبسط زراعتها 
الممكننة » وأن مجمع الأراضي . لكن هذا النشاط عرف ال جدية » 
بسيب الارتئهان الاقتصادي المتزايد » من جراء ا نخفاض الصادرات من 
المواث شي واللحوم باتيجاه بلدان السوق المشتركة ع لا سيما باتجاه ايطاليا 
0 الأشهر التسعة الاولى من سنة )١1958(‏ » ذلك الانخفاض الذي 
بلغ (59/) ( أي ما قيمته ٠‏ مليون من الدولارات ) . 

ويضاف إلى ذلك أيضاً أن الموسم الحيتد الذي حصل في سنة 
(1979) هو الذي أتاح للاقتصاد اليوغسلاني أن يتجاوز ظرفاً عصيباً » 
بتثبيت الأسعار الزراعية 4 ونحسين اودري 2 ونحفيز الطلب على 
المنتوجات الصناعية . 

إن ظاهرات التوسع والاقتراض من أجل الحصول على وسائل الإنتاج 
المستوردة وارتفاع نصيب الاجور من القيمة المضافة الخاصة بالمشروع 
(من ىو ؟0/ سنة 45 إلى 868"/ سنة 1955 ) » هذه الظاهرات 
نفسها لوحظت في المشروعات الزراعية الاشتراكية؛ في متتحد بيليبه 


1١1‏ إل 


( ةزاهه ) » حيث يشير ألبير شومينو إلى أن /١١‏ فقط من مجمل 
الاستثمارات أمنتها أرصدة المتحد الذاتية » 806٠٠٠١‏ ديئار بالنسبة 
لكل عامل » » أي ما يساوي ٠٠١‏ فرنك جديد ) » الأمر الذي يبين 
بوضوح أهمية ارتهان المتحد الاشيرا كي التعاوني نجاه مصادر الاستلااف 
الاخرى » "ما يتضح من الحدول الآني : 


جدول رقم )٠١(‏ 
مصادر التمويل ( حسب دراسة أليير شيعينو ) 


مصادر ملايين الدينارات النسبة المثوية 
أرصدة خاصة دان الم 
تسليفات مصرفية رذارق /" 
تسليفات الزبائن فل 
متفرقات و 19 
المجموع اوليتان 0 


المصدر : « الزراعة الحديثة والاشترا كية » + ا مرجع المذكور » ص /الا١1‏ . 


والحدير بالملاحظة أن معدل التمويل الذاتي في التثمير لسنة 
(ه195) 894" مليون دينار ) بالنسبة إلى مجمل القيمة المضافة للسنة 
نفسها ( 4454 هليون دينار ) يقارب ال (4/) » حسب المصدر نفسه ٠‏ 
الأمر الذي يبدو ضعيفاً جداً . ويضيف شهمينو انه « إذا طبّقنا على 
على قروض سنة )١19578(‏ وحدها معدل فائدة يساوي (5/) © تنتج 
عن ذلك أعباء تقارب (178) مليون دينار » أي ما يساوي نصف مبلغ 
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التمويل الذاني تقريباً . لكن هذا لا يأخذ بعين الاعتبار القروض السابقة ؛ 
لأن مجمل ديون المتحد غير معروف لدينا » (0) , 


وتنبغي الإشارة إلى أن التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) راحت 
تندمج أكثر فأكثر ء خلال مسيرة الانجاه نحو السوق » في تراتبية 
تديرها المتحدات الزراعية الصناعية لتأمين «صادر تموين إضافية 
لل « بوغونات التعاونية » (1) الصناعية المتفرّعة عن المتحدات » وذلك على 
حساب حيازات الاستثمار الفردية . وتمثّل التعاونيات الزراعية العامة في 
هذا الثراتب دوراً متوسطاً . فهى تتحمّل : كسائر الوحدات ٠»‏ الآثار 
الناجمة عن الحملات المتتالية لإدخال الاسس اللببرالية في النظام 
البوغسلائي » حيث اندفعت في حملة من أجل رفع إنتاجيتها ومردوديتها 
بغية التمكن من الصمود بوجه ١‏ المتحدات العملاقة » » وكانت كوادر 
التعاونيات الزراعية العامة هي التي تقود تلك الحملة » ويساندها فيها 
ال « كولاك » الصغار . لكن المتحدات أظهرت لاحقاً انها قادرة على أن 
تراهن حتى على التقدم الذي نحققه التعاونيات والذي يمكنها أن تجيره 
من أجل خلق وتوسيع نشاطاتها الصناعية ( معامل سكر ٠‏ مسالخ » 
معامل ألبان ؛ الخ .. ) في الكومونات وعلى مقربة من التعاونيات . 


وهكذا أخذت التعاونيات تدخحل بتزايد » في الأجهزة الإنتاجية 
المتحدات الزراعية الصناعية من خلال «١‏ البوغونات الصناعية » 
أو ١‏ البوغونات التعاوفية » . . ولكن ٠‏ إذا كان هذا الاندماج يبداد 
أوضاع الفلاحين الصغار 3 إل" أن باستطاعته 3 بالمقابل 2 أن بحسن 
أوضاع ال م كولاك » الصغار ٠‏ كما سترى ذلك لاحماً . 


(1) « الزراعة الحديثة والاشتراكية » » المرجع المذكور » ص 0078 . 


() تعن لفظة « بوغونة » في اللغة الصربية - الكرواتية : فرع النشاطات الزراعية 
أو الصناعية المتكاملة داخل كل متحد . 
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إن التعاونيات الزراعية العامة » التي تساهم بصورة فعالة جداً قُ 
تثمير الإنتاج الزراعي وتجميعه » والتي تعتبر » في الدعاية اليوغسلافية : 
بدثابة عامل أساسي قُ ( تسريع المشركة ) من أجل تحقيق ١‏ الرحاء » ٠‏ 
هذه التعاونيات تلجأء بعد ذهاب مستثمري الحيازات الصغيرة » إلى 
التثمير ٠»‏ تارة بواسطة الآلات الثقيلة نسبيا» وطوراً بواسطة استخدام 
عمال موسميين 7 لبضعة أشهر من المناطق المتخلفة » مثل جمهورية 
بوسني - هير زوغوفين الاشتراكية » الأمر الذي يتيح للتعاونيات الزراعية 
العامة (ت دع أن تتخلص من مسؤوليات العاملين الدائمين 
الاجتماعية » وأن تنمي تراكم ١‏ الرأسمال التقني الاجتماعي ا 
تؤمن التعاونيات الزراعية العامة » أكثر فأكثر » تعايش ال « كولاك » 
الصغار مع البنيات الاحتكارية . 


ولحطن فمرين ‏ لللاخيل ف اذ اعمال لداعي الدزي 
يمثلون (ه4/) من مجموع السكان القادرين على العمل ؛ لا ينالون سوى 
(78/) من الدخل الوطني » وان مليوناً ونصف المليون منهم هم عمال - 
فلاحون » حسب إحصاءات:(19519) . 


إن مداخيل العاملين في القطاع الزراعي الاشتراكي أدنى » 
وسطيا » بما نسبته ٠(‏ من مداخيل العاملين في القطاع غير الزراعي 3 
وأرفع وسطياً بما نسبته )/7١(‏ من مداخيل أصحاب حيازات الاستثمار 
الصغيرة . وهذا ما يبرزه الحدول التالي : 
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جدول رقم (١؟)‏ 
النسبة المئوية للاجور خسب مبلغ المداخيل الشهرية ف القطاعات المختلفة 
أيلول / سبتمسير (14517) 


حتى من 1١56٠١‏ أكثر من 
القطاع ٠‏ افرنك إلى١٠؟#افرنك ٠١‏ #فرنك 


5 جمل القطاعات 65م 7 وعهده ,7 باعه” 1 


في اازراعة هع / 6 12" / 
5 الصناعة و م كيلاه 7 ”م 
والخدمات والإدارة ار 5 7 5264 / 


المصدر : تقرير ال ( 530.58 )2 ا مرجع المذكور »ء ص .1٠١‏ 


تخفى المداخيل المتوسطة المصتفة في اللحدول السابق الفروقات بين 
المداخيل الشهرية لفئات العاملين ثي الزراعة ( فلاحون صغار » «كولاك» 
صغار ) » فمدخول صاحب حيازة صغيرة في بارانجا » وهي منطقة 
متقدمة نسبياً » يبلغ » لقاء بعض الصعوبات ولا شك » 0ه دينار 
شهرياً » أي )3٠١(‏ فرنك بالنسبة إلى كل فرد عامل من أفراد الاسرة » 
بينما يراوح دخل ال « كولاك » الصغير بين )5٠١(‏ و )50١(‏ فرنك » 
والحدير بالذكر أن دخل عامل المتحد يتراوح بين )5٠١(‏ و (580) 


1١17 


فرنكاً فرنسيا )١(‏ . 

بعد كل ما ذكرناه » نستخلص أن الخطة الشاملة للعمليات 
الاقتصادية بوجه عام 04 وعمليات الإتاج بوجه خاص ٠:‏ أُضبحت 
« ملازمة » لعلاقات السوق » ولا تهدف إلى إرساء سيطرة العلاقات 
المخططة التي تقود إلى الاشتراكية » بل استهدفت عمليتي التركيز 
( 2008 1مععم0) )و رفع المردودية ( )6 ) وهما من 
الأهداف التي ترنو إليها منذ أمد بعيد بورجوازية الدولة وبعض فئات 
البورجوازية الاخرى 2 ولتي ما تزال حية تنشط ضمن إطار القطاع 
الخاص ( «كولاك) صغار أصحاب مشروعات صغيرة موظفون كبار 
يعملون في هذا القطاع الأخير ) . لقد تقلتص دور الخطة إلى حدود 
الإشراف على حيوية انطلاق علاقات السوق » ونجلت أخطار هذه 
السيرورة في تفاقم الفروقات بين المناطق : إذ نرى » مثلا على صعيد 
المداخيل ا لعام )١1958(‏ التباين البارز ني الحدول الآني : 


جدول رقم (92؟) 
فروقات المداخيل المتوسطة بين المناطق 

المنطقة الدخل (بالفرنكالفرنسي ) 
- بوسني هير زيغوفين فى 
2 مونتي نيغرو كم 
- كرواتيا 4 
ماسيدونيا 3 
سلوفانيا نف 
داطريحا له 

مجموع يوغسلافيا 1م 


المصدر : تقرير ال ( .5.38.5.8 ) » المرجع المذكور » ص .٠١‏ 
00( حسب : « الزراعة الحديثة والاشترا كية » » ا مرجع المذكور» »)١9584(‏ ص 195. 
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ثالثاً : التسبير الذاقي ‏ مضامينه ومراميه : 


إذا كانت المردودية تمثّل الركن الأول بالنسبة إلى دينامية التجربة 
على الصعيد الاقتصادي » فالتسيير الذاتئي » كما ينظر إليه قادته » يمثّل 
الركن الأسامي على الصعيد الاجتماعي السياسي . ونعتقد أننا قد 
استجلينا بعض أبعاد ا موضوع الأول ؛ ويبقى علينا أن نتفحص مرهى 
ا موضوع الثاني بالنسبة إلى القطاع الزراعي عامة » وإلى الحركة التعاونية 
خحاصة . 

برتبط ظهور التسيير الذاني في يوغسلافيا بالاصول السياسية لبعض 
مؤسسّسي الحزب الشيوعي في هذه البلاد . فهم متحدرون من الميولك ذات 
النزعة الفوضوية والعفوية التي كانت تميّز الخط الفوضوي النقابي . 
وهكذا يبدو التسبير الذائي بمثابة عملية سابقة لأوانها » لأن مقدماته 
التي ينبغي أن تهيئه تاريخياً م تكن قد توفرت بعد ( المستوى المفترض 
لتطور القوى المنتجة وتناسقها مع تطور علاقات الإنتاج الاجتماعية » 
هذا التطور الذي يسهل ف وحدة الإنتاج وإشراف العاملين 
المباشرين على وسائله ) ٠‏ لقد ميو لإنجار أن أشار إلى هذا الأمر ني كتابه 
0 أنتي ‏ دوه ر ينغ ) إذ قال : « تستولي البروليتاريا على سلطة الدولة 
ونحول وسائل الإنتاج أولا” إلى ملكية للدولة » . المقصود » طبعاً » هو 
ديكتاتورية البروليتاريا . ويبقى أن نعرف ما إذا كان اليوغسلافيون » 
خلال السنوات الثماني التي سبقت عام )١1907(‏ » قد أقاموا ديكتاتورية 
البروليتاريا » أو أقاموا سلطات مركزية بيروقراطية ؟ وما إذا كان ينبغي 2 
بعد الظروف اللحرجة التي تهداد كل ثورة بروليتارية 5 بداياتها » 
استبدال المركزية بعملية تنسيق واندماج عضوي لعمليات الإنتاج » 
أو إخضاع هذه الأخيرة للاعتماد المتزايدك على اوالية السوق ؟ 


لان كان المستوى التكنولوجي - الاقتصادي لدى المنتجين 
المباشرين » في المرحلة الاولى من مراحل بناء الاشتراكية على الأقل » 


حلبلا 


غير قادر على القيام مقام, الكوادر ( الموظفون المختصون ) » من حيث 
الكفاءة والأداء ؛ وهذا أمر طبيعي جداً » وغالياً ما صرح به القادة 
اليوغسلافيون » إلا" أنه يستحيل » قِ غياب التدحل السياسى . أن 
يتمكن العمال في يوم ما من الإشراف على قرارات الكوادر! المطابقة 
لمقتضيات المنافسة في السوقين الداخلية والخارجية . فالتسيير الذاتي » 
باختصار » هو مستوى يتحقق ضمن سيرورة تطورية بالتوافق مع 
تحقيق اقتصاد متكامل عضوياً ؛ وطراز كهذا يساهم في تطوير الإشراف 
العماللي » والديموقراطية ووحدة البروليتاريا . وليس التسبير الذائي نظاما 
إدارياً يصدر بمرسوم . إن ثمة توافقاً بين « الاقتصادويين » اليوغسلافيين 
والارادويين في قصر اهتمامهم بالمظاهر الحقوقية للعلاقات الاجتماعية » 
وإهمالهم ( وغالباً ما يكون ذلك عن قصد) الاسس الاقتصادية 
والاجتماعية التي 2 تقوم عليها هذه العلاقات دود عن التسيير الذائي 
المرتبط باوالية 0 ا متكاملتان كالآاتي : 


١‏ انه يتيح لتوقعات الكوادر أن تفلت من ضغوط وحدة 
الإنتاج الاجتماعية على صعيد البنية الإنتاجية العامة للبلاد » 
وأن تذهب مذهب المضاربات » مدعومة ب « موافقة » 


العمال » الملقبين رسا د المسير ين ») (١.‏ 5عكتةصدهمتاومع ). 


انه يتبح أيضاً تقسيم الطبقة العمالية » وتحويل الصراع الطبقي 

إلى صراع بين الوحدات الإنتاجية » لا بل بين جموعات 

العمال داخل الوحدة ذاتها » الآمر الذي يؤدي . عاجلا 

أم آجلا » إلى إلغاء الوظائف التاريخية للحزب (للنقابات . 

ومع ذلك : تجدر الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي اليوغسلائي يأخذ 
على عاتقه مهمة تاريحية ( وكذلك النقابات ), » مسؤولية تقوية الوعي 
العمالي بغية « المساهمة مساهمة أفضل )قي التسيير الذاني وعملية التثمير . 
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ونجد ني الباب الثالث من الدستور اليوغسلاني الذي.سّن” ني سنة 
(195) بنداً مهما جداً يرسم ما يأتي : 


دلا يحق” لأحد أن يملك وسائل الإنتاج الاجتماعية » 
فلا الجماعة الاجتماعية السياسية » ولا المنظمة المهنية » 
ولا العمال بصورة فردية يحق” لهم أن يتملكوا هذه الوسائل بموجب 
حق الملكية القانوني » مهما كان نتاج العمل الاجتماعي .. 
إن عمل الإنسان هو القاعدة الوحيدة لامتلاك نتاج العمل 
الاجتماعي ٠‏ كنا انه قاعدة تسيير وسائل الإنتاج الاجتماعية » . 


ويتضح من هذا التحديد انه يكفي عدم الإقرار بالملكية القانونية 
لأحد » حتى تصبح الملكية اجتماعية . لكن هذا المفهوم الحزئي لطبيعة 
الملكية المتعددة الأبعاد لا يأخذ بعين الاعتبار كون القاعدة الاقتصادية 
للملكية لم تصبح اشتراكية بعد حتى وإن كانت وضعت بتصرُف 
منظمات جماعية» ولم يعر الانتباه إلى كون « المشركة » التدرجية 
الملكية تفئرض عملية تمفصل وتنسيق واندماج عضوي تدرجية الملكيات 
الجماعية لكي تتحقق الملكية الاجتماعية 0 . 


)1١(‏ ملاحظة : يجب عدم الخلط بين الأشكال الاجتماعية لملكية وسائل الإنتاج 
( شركات مساهمة - دولنة » مصادرة أو تأميم ) التي تمثل أشكالا قانوئية ذات 
مكانة رفيعة في مسار التحول من الملكية الجماعية إلى الملكية الاجتماعية . وينجم عن 
ذلك ان الأشكال الجماعية تهىء » تاريخياً » تحقيق الملكية الاجتماعية وان الشكل 
القانوني لا يكفي » قبل سيطرة العلاقات الاجتماعية الاشتراكية » لتعريف الملكية 
الاجتماعية . .هذه السيطرة تولد تهافت الادارة وموت الدولة - لا إلغاءها - حسب 
تعبير « انجلز » . ولقد أشار إلى ذلك لينين. في نص له متعلق. بطفولية « اليسار » 
والأفكار البورجوازية الصغيرة ( الآثار الكاملة » المجلد 0؟ » باريس - موسكو 
0 »© ص 80 وما يليها ‏ بالفرنسية ) .. إذ قال : « ... والحال ان المشركة 
تختلف عن المصادرة المجردة » بالضبط » بكون المصادرة نم بواسطة قرار المصادرة 
وحده دون أن تكون ذات كفاءة في إجراء إحصاء وتوزيع عقلاني لما تمت مصادرته » 


ههه 
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لا تستطيع عملية التشريك هذه ٠‏ والتي تلغي ٠‏ رويداً رويداً » 
الاسس الاقتصادية والقانونية للملكيات الفردية والجماعية لوسائل الإنتاج 
الاجتماعية بغية إقامة الملكية الاجتماعية » أن تبلغ غايتها » إذا كانت 
ترتكز على قاعدة اوالية السوق » لا على قاعدة التدخل السياسي الذي 
يتزع باتجاه الدمج العضوي الموسع » والذي يم ضمن أهداف المحورة 
والمركزة المتدرجتين . 


ويبدو امتداد أجهزة التقرير » حتى آنحر وحدة من وحدات العمل 
وأصغرها وأكثرها ارتهاناً بعملية الإنتاج » بمثابة ظاهرة ثوروية جداً في 
نظر بعض الأجنحة العمالية » أو مناوثئي الستالينية ؛ في حين أن هذا 
المظهر غالباً ما يخفي نمطا آخخر من أنماط القرارات» نمطا تكنولوجياً - 
اقتصادويا يقوده مسؤولو الفروع الفنية و « يصوات ) معه العمال . 


ويذكر بيتلهايم » حول هذا الموضوع ٠‏ بأن « الإشراف الذي 

يحب على المنتجين أن يمارسوه على وحدات الإنتاج هو إشراف يشارك 
فيه مجموع المنتجين » وليس فقط جماعات محدودة من العاملين الذين 
ينتجون داخل كل وحدة من وحدات الإنتاج هذه على حدة . ويطرح 
هذا الإشراف من قبل مجموع المنتجين على مجموع وحدات إنتاج قطاع 
الدولة مسألة الديموقراطية السياسية » وبالتاللي مسألة البنيات الديموقراطة 
يموفر ليه السياسي بالداني 3 بمواراطي 

للدولة . إنها مسألة مختلفة كل الاختلاف عن مسألة التنظيم الداخلي 


- ني حين انه لا تتم المشركة بدون هذه الكفاءة . فالانتقال من عمليات المصسادرة 
( التي تستوجب من رجل السياسة أن يبرهن » بنوع خاص »© عن صفة الحزم ) 
إلى عملية المشركة يتطلب ثواراً يتمتعون بصفات اخرى ». أضف إلى ذلك أن 
المسؤولين في يوغسلافيا يعطون حق الحيازة لعمال المشروع ( هذه الملكية الجماعية ) 
علماً بأن هذا الحق يؤدي » في غياب خطة اندماجية عضوية واسعة متوافقة مع اسس 
الوحدة الاجتماعية للانتاج وللملكية الاجتماعية » وذلك من جراء اتساع السوق » 
إلى تفتيت الملكية الاجتماعية وإلى تقطيع أوصال وحدة الطبقات الكادحة . 


قدا 


وفي الزراعة جميع قطاعاتها » حيث القوى المنتجة والملكية على 
مستوى أقل” تقدماً وأقل" « مشركة » مما هي الخال في القطاع 318 2 
يحب أن تكون مساهمة العمال فاعلة في القرار المتعلق بتنظيم [ نتاجهم 
ومستقبله . وهذا القرار يجب أن يتناول « الإطار التوجيهي ( المرسوم 
مركزياً ضمن الخطة الانمائية مع إمكانيات إدخال تعديلات محتملة 
عليه من أجل ضمان السيرورة الحسنة لعملية الاندماج . وتتحدد حالياً 
خطة التعاونية من قبل توجيهات مركزية » منبثقة عن الاتحاد العام 
للتعاونيات » وعن المتحدات » وعن السياسة الضرائبية » وعن مصارف 
التسليف » وتهدف جميعها إلى خلق تلام أفضل مع تقلبات السوق . 
أضنتك إلى ذلك أن التعاونيين القائمين ب «١‏ التسيير الذاني ) يتعبون من 
أجل مكسب مادي قريب أكثر ما يجاهدون في سبيل تغير كبير في 
نمط حياتهم على المدى البعيد . إنهم يجتمعون في مجلس التعاونية» في 
الحنة الادارة » لكن انتباههم يبقى مشدودأ إلى توزيع القيمة المضافة أ كثر 
بكثير ما هو مشدود إلى المشكلات التقنية ‏ الاقتصادية الموكولة إلى 
كفاءات الكادرات «المسؤولين الفنيين . ولقد جاء الاستفتاء الذي قامت 
به جامعة بلغراد حول المسائل الثلاث الأ هم التي تعالحها المجالس العمالية 
أو لحان الإدارة منذ انتخابها » 0 هذه الحقيقة تقريباً . إذ تتوزع 
اهتمامات المستجو بين في ثلاثة وحمسين تحقيقاً على الموضوعات التالية 
5 جداول أعمال الحلسات : 


و( ش. بيتلهايم : الانتقال باتجاه الاقتصاد الاشترا كي » » ا مرجع المذكور »2 
ص .3١١7/‏ 


يفل 


5-5 
© 


١‏ - سلم الاجور 

؟ - تنظيم العمل 

0 تنظيم الصفقات 

4 - إنتاجية العمل 

ه - مسائل السكن 

نوعية الإنتاج 

علاوات 

مقاييس المردودية 

كشوفات مالية وإحصائية 

٠‏ الخطسة 

" نخفيض مصاريف الاستثمار‎ 0١ 

أما تعريفات النقليات والضمان والصحة وفتح أحد 
الفروع واختيار أمين سر الوحدة (سكرتير) » 
واكتساب منافع رأسمالية ومسائل الكوادر (1) : 

ال غير مائثلة في عداد المشكلات الثلاث 
هم التي تعالحها ا أو لحان الإدارة » 

حسب أجوبة الاستفتاء 


< < > اا بها ها ها ها هم 
ف > جاه 


ومن الملاحظ هنا أن هذا الاستفتاء لم يحر ني القطاع التعاوني الذي 
يعنينا بالدرجة الاولى » بل في مشروعات مجاورة لمدينة بلغراد يحتمل أن 
يوجد فيها. وعي أرفع لدى الإدارة العمالية . ومع ذلك ء يمكن لهذا 
الاستفتاء أن يعطي فكرة عن حدود مشاركة العمال وعن أهمية المسائل 
اي تسركي باهم . 


3 ماندل « الاشراف العمالي والمجالس العمالية والتسيير الذاتي‎ .١ استفتاء ذكره‎ )١( 
. 9# ص‎ » )١917١( مختارات » » ماسبير و » مجموعة الكتب الحمراء » باريس‎ 


ال 


ويتبين هكذا أن المجالس منقادة انقياداً طيعاً للموظفين الكبار 
ولد « رؤساء » الذين كتبوا التقرير » في حين أن العامل لا يغامر غالياً 
في انتقاد الاختصاصي ( اقتصادي » حقوتي » مهندس ) الخ 550 


كنا أن المجلس يكتفي بتصريف المهمات التي تعني الحياة الجماعية 
اليومية قي التعاونية . 


ويستنتج من ذلك أن على مشاركة العاملين » في المرحلة الاولى 
على الأقل » أن تحدد المستلزمات الاجتماعية ‏ السياسية الخطط ولقدرات 
التعاونيات » وان ما من أحد يستطيع أن يضمن عملية المشركة في غياب 
التدخل السياسي ‏ الاقتصادي والايديولوجي لحرت فار قن أن 
يحمي الانتقال بانجاه الاشتراكية ويدافع عن مصالح الطبقة الكادحة . 


غير أن رابطة الشيوعيين اليوغسلاف أصبحت صنو الادارة . 
فتعداد هذا الحرب كان ما يقارب )١41٠٠١١(‏ عضو في سنة 
(194) » مما يقارب )15860٠60(‏ في سنة (194) . الأمر الذي 
جعل + جميع الأزمات و ردات الفعل بوجه الادارة » لا سيما في 
الأرياف: نه تسكس' المكابا حنينا حل بن وه الحزب . وهكذا 
أصبحت الأكرية في داخل الحزب من غير اي الأنصار » 
بل من الموظفين » كما يتبين ذلك من اللحدول الآني : 


1 


جدول رقم زشفة 
الفئات الاجتماعية بين أعضاء رابطة الشيوعيين اليوغسلااف 
( بالنسبة المئوية ) 


السئة فلاحون عمال مستخدمون .. الخ 
لو مع ة1ا/ 11 
ه9١1‏ علا 3 - 

همهو ٠ ١‏ عما/ ع لامر /ااعءه/ 
انحل كك م/م ضرت كر" م2ع٠ه/‏ 


/اهة١‏ يض 6 01 ع عءه/ 


المصدر : .27 2886 ,.أك.مه ,2601 .7210 روعكتة)معدبءه0 كعلناة اء وعاملم1 


ويضاف إلى ذلك » حسب المصدر نفسه » أن عدد أعضاء الحمزرب 
من الفلاحين لم يكن يتجاوز (27؟/) من طبقة الفلاحين في سنة 
(ه945١).‏ وتنطوي هذه الظاهرة على دلالة كبيرة بخصوص الانجاه 
التدرجي ( ابتداء من ١1487‏ ) » الذي سار عليه الفلاحون ٠‏ إذ فضلوا 
الانضمام إلى ١‏ التحالف الاشرا كي للشعب العامل )» هذا التنظيم الذي 
يغرق الحزب بدل أن ينقاد له » والذي لا ينّازم بشيء » ويضم” غالبية 
البالغين . 

وتجاه هذا الموقف الحذر الذي يقفه الفلاحون من الحزب » رد 
الخزب لائماً » باستمرار » الفلاحين والعمال من أصل فلاحي ١‏ على 
كونهم سلبيين » وطامعين بالأرباح المباشرة » وعسنى كونهم يعيقون 


هنا 


الإنتاجية بسبب عدم كفاءتهم » الأمر الذي يطرح غالبا مسألة إبعاد 
عن المصانع لأنهم من ذوي ١‏ الذهنية الرجعية » . أما بالنسبة إلى التنظيم 
السياسي للقرية » فالمشروع اليوغسلاني قد أقام مجلسين انتخابيين : 
الأول لمجموعة الصناعيين ‏ الحرفيين » «الثاني لمجموعة الزراعيين » 
مستهدفاً من خلال هذا الإجراء تقليص التأثير السياسي للفلاحين على 
صعيد المؤسسات بربط عدد أعضاء كل من المجلسين » لا بالتعداد 
الشعبي الذي يمثله المجلس . بل بالاسهام الذي تقدامه كل مجموعة 
للدخل الصائي . وني هذه الحالة » ينبغي أن يكون قطاع الصناعة ‏ 
الحرف ممثلا” تمثيلا” إضافياً ٠‏ نظراً لمستوى الأسعار الصناعية الأعلى » 
بما لا يقاس » بالنسبة إلى مستوى الأسعار الزراعية . هذا من ناحية » 
ومن ناحية اخرى ». ينبغي أن تكون كل لائحة وحيدة » وأن تنال 
موافقة الحزب . 

وني هذا المناخ من الحذر المتبادل » لم يعد الحزب يحتل موقعآ 
حسناً ني الأرياف يمكنه من إنجاز عملية « مشركة » ملكية وسائل 
الإنتاج » لا سيما الملكية العقارية التي تنطوي على قدر من التعقيد أكبر 
بكثير من سواها . 

فلنعد إلى التسيير الذاتي ف التعاونيات » ولنتفحص تنظيمه الداخلى 
الذي يعيّن حدود ومرمى مشاركة الفلاحين ‏ الأعضاء في إعداد 
القرارات . 

نلمس أن اللامركزية والنزعة اللييرالية قد ساهمتا ني تقوية سلطة 
الكوادر داخل المجالس والوحدات لتسهيل تكييف الإنتاج بمقتضى 
علاقات السوق . وهكذا رفعت الحكومة اليوغسلافية في سنة )١984(‏ 
النسبة المئوية لممثلي العمال والمستتخدمين العاملين في التعاونيات . 


وتوضيحاً هذه الواقعة نستعرض حالة تعاونية « داردا » في مقاطعة 
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« بارائجا » حيث يؤلف العمال والمستخدمون من جهة ٠»‏ والفلاحون ‏ 
أعضاء التعاونية من جهة اخرى » هيئتين متميزتين في انتخاب مجلس 
التغاونية ولحنة الإدارة ؛ لكنه يبدو بوضوح كبير أن الفلاحين الذين 
يعدون )8٠١(‏ عضو ممثلون تمثيلا” متدنياً » إذ ليس لهم سوى ثلاثة 
ممثلين في للحنة الإدارة » مقابل أربعة للهيئة الاخرى التى لا تعد" سوى 
(05) عضواً . ويتتخب المدير » كما في كل مكان آخخر » بناء على مباراة 
منظمة بالتعاون بين مجلس القرية ومجلس التعاونية .. ويتعاون المدير » 
خلال مدة ولايته الممتدة على (5) سنوات ».مع الاختصاصيين وبخنة 
الإدارة بغية تنفيذ مقررات المجلس وإعداد التقارير والخطط والمسائل 
الواردة عادة في جدول أعمال جلسات المجلس . 


كنا ان المبالغة في تمثيل هيئة العمال ‏ المستخدمين في المجلس 
ليست أقل” بروزاً في تعاونية « بوبوفاك » » في « بارانجا » أيضاً » إذ من 
أصل (5؟) عضواً منتخبين » نجد (15) مستخدماً ( عدد الأعضاء /ا١‏ ) 
و(١٠)‏ فلاحين ( عدد الأعضاء ٠٠ه‏ أرة ) . إلا" أن التفاوت أقل” 
بكثير في اللجنة ( " فلاحين + " مستخدمين + المدير ) . وهنا يعاني 
المدير ( رجل أعمال ) من بعض التعقيدات الشكلية التي تنطوي عليها 
عملية التسبير الذاتي ؛ فهو كدماغ للتعاونية لا يفهم رجود اللجنة بينه 
وبين المجلس » «فما يحب على للحنة الإدارة أن تدرسه » إنما يقرره 
المجلس ٠»‏ لذلك نجمع سوية المجلس واللجنة ونةرر جميعاً معاً . هذا 
عمل غير 'منطبق على الآنظمة » لكن الامور تسير . نفعصل ذلك 
لأسباب عملية » وهذا من روح التسبير الذاتي مئة بالمثة » 00 . 


وهذا المدير منسجم مع نفسه لأن كوادر مؤسسة التسيير الذائي ‏ 
« السراب »» بدأت تعيق تطور علاقات السوق » فحسناً ما فعل . 


. 5١0 مقتطف من « الزراعة الحديثة والاشتراكية » » المرجع المذكور » ص‎ )١( 
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وانطلاقاً من التناقضات الحالية والمحتملة بين الدينامية الاقتصادية 
المتنامية للسوق ٠‏ والدينامية الاجتماعية ‏ السياسية للتسيير الذاتي » 
اضطر القادة اليوغسلافيون لتكييف الثانية بموجب الاولى . ونذكر الحالة 
الآتية توضيحاً لهذه السيرورة : 


منذ سنة )١1954(‏ » تحاول يوغسلافيا استجلاب الرساميل الأجنبية 
لتسريع بناء اشتراكية « رخاء » » خخاصة في المشروعات الصناعية الكبيرة » 
ولقد “عقدت اتفاقية بهذا المعنى بين الشركة الايطالية زانوسّي ( أووساهة2 ) 
التي تنتج نمجهيزا ات منزلية 2 ومشروع راد كونكار ( تتعصهع1 06ج ) 
ف زغرب 2 تقضي بأن يقدام , الطروف الثاني الطرف الأول محركات 
كهر بائية ومبردات حرارة ( 521 ) © وتقد ” 1 زانوسي » بموجب 


هذه الاتفاقية » (59/) من الرساميل المستثمرة وتتكفّل بالسوق . 


لكن المستثمرين الأجانب كانوا يترددون أمام صعوبة تتعلق 
بشكل الملكية الاجتماعية المحددة في الباب الثالث من الدستور 
اليوغسلائي الصادر سنة (1951) من جهة ء وبنظام « التسيير الذائي 
العمالي ) من جهة اخرى . 


ولقد تبيئن أن مشكلة مشاركة المستثمرين الحدد ني إعداد القرارات 
المتعلقة بالادارة يمكن حلها بواسطة ممثلين يوغسلافيين في مجلس الادارة » 
وهكذا حلت مسألة المشاركة . في حين ان المشكلة الأعقد المتعلقة 
بروج الرساميل ومداة التسديد بقيت موضوع مفاوضات صعبة جداً : 
لقد أعلن أحد مدراء المصارف ١‏ ان تسديد رأس المال ودفع الأرباح 
مرتهنان ارتهاناً وثِيقاً بإمكانيات تطوير الصادرات . وتم الاتفاق على 
تخصيص يف من الأرباح بالقطع النادر القابل للتحويل لتسديد 
الرأسمال ولدفع أرباح الشركاء الأجانب ». لكن هذه النسبة المثوية 
ليست سوى (707) » الأمر الذي يزيد في تردد المستثمرين الأجانب 5 


(3) 5 


أضف إلى ذلك أن هؤلاء المستثمرين الأجانب لا يحبّذون طرق المحاسبة 
اليوغسلافية . وقد اجتهد المشرعون اليوغسلافيون في تطمين مفاوضيهم ٠‏ 
إذ وعدوهم بتعديلات حثيئة ذات طار جذاب » وبضمانة أقوى 
للرساميل المستوردة . ونستدل من كل ذلك عل أن ١‏ الاقتصادويين » 
اليوغسلافيين أصبحوا ١‏ واقعيين » أكثر فأكثر» إذ وفّروا لاوالية السوق 
جميع الشروط الضرورية لحسن سير عملها » لأنهم أدركوا بتزايد 
أن هذه الاوالية لها نواميسها الخاصة التي تتجاوز حسن النية مهما كانت 


كور 
لق 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طمدحا_مهمددهدات /داتمعل عمو خاءمد/ رع ما 


1 


3 
لي 
2 


خاء ينا 


مواقع الفئات الفلاحية اليوغسلافية 
تجاه ظقاصرة التعاون : 

لن كانت طبقة الفلاحين اليوغسلافيين تتسم بملامح ايديولوجية 
مشتركة » شأنها شأن كل طبقة فلاحية » إلا" انه لا يمكن النظر إليها 
بأنها مجموعة اجتماعية متناسقة تلعب الدور نفسه تاريخياً في عملية 
الإنتاج ء وتتبع ٠‏ بالتالي » النهج ذاته . ولذلك لم يكن للتقلّبات ولردات 
الفعل » التي ميسزت السياسة الزراعية منذ سنة (144) » النتائج عينها 
في مختلف الأوساط الفلاحية . فال (156000*) أسرة من المستوطنين 
التي زرعها النظام الحديد في سهول سلوفانيا وكرواتيا » والتي أصبحت 
القاعدة الفلاحية للحزب » لم تكن تخامرها الريبة التي تخامر الفلاحين 
الكبار الذين جردوا من أراضيهم ( سنة 1448 تم نجريد أصحاب 
الحيازات التى تفوق ه» هكتاراً » وني سنة ه4١1‏ » أصحاب الخيازنات 
التي تفوق ٠١‏ هكتارات ) . وكانت الدفعة الاولى منهم ممن تعوزهم 
الخبرة وينقصهم التجهيز » تؤلف الغالبية المطلقة من المنتسبين لتعاونيات 
العمل الفلاحية القديمة (ت.ع .ف) . في حين أن عناصر الدفعة الثانية 
انضووا تحت لواء التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع ) . 
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ومما لا شك فيه أن نجميع الحيازنات بطريقة قسرية في النظام 
التعاوني قد أزعج الفئتين » إل ن ما لا يقل” صحة عن ذلك هو كون 
كل فئة منهما كانت تعاني وتقاوم انطلاقاً من موقع اقتصادي وسياسي 
خاص بها . مع العلم أن هذا التمايز ما برح يتفاقم بعد اعتماد سلسلة 
التدابير الليبرالية واعتماد اوالية السوق. وإضافة إلى ذلك » بدأت 
تناقضات جديدة بين القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص تبرز على 
صعيد السوق » إذ وجد الفلاحون الصغار من أصحاب الحيازات التى 
تقل" عن (") هكتارات أنفسهم مرغمين أكثر فأكثر أن يبحثوا عن 
الحلول التي تتبح لهم نحمل تكاليف المعيشة السريعة الارتفاع والناجمة 
عن تأخير بين جداً بين الأسعار الزراعية والأسعار غير الزراعية . 
ويضاف إلى ذلك أن البنية التحتية والصناعة الثقيلة اللتين بوشر بهما فوراً 
بعد الثورة » كانتا قد باشرتا » ابتداء من سنة (197) » في فتح أسواق 
جديدة تشجع هجرة العناصر الريفية الفتية ما فاقم من أوضاع الحيازات 
الصغيرة في الوقت الذي لم تنجح فيه إمكانيات النمو والتوسع الحديدة 
للقطاع التعاوني في تخفيف شقة التباعد بين فئتي الفلاحين الم كورتين . 

ونقد أرغم هذا التطور الفلاحين الصغار على الاستسلام بوجه 
المتحدات الزراعية ‏ الصناعية » وبوجه الم كولاك ) الصغار . فهسسم 
لا بقدرون على تحديث أو تثمير ال حيازات التي يستغلونها » بسبب ضغوط 
متنواعة كضيق «لكياتهم ٠‏ وعجزهم المادي عن توظيف المال فيها لمدة 
طويلة أو جذب عروض التسليف » وحظر الإنتظام في نقابات مستقلة . 
وجميع هذه الموانع ناجمة عن سياسة تهدف عاجلة” أم الجلا 2 
بشكل أو بآخر » إلى تصفية الملكية العقارية » والصغيرة منها بالدرجة 
الاولى . لكنه تبين أن هذه السياسة نحاول « مشركة » الأرض » دون 
أن تضمن العمل فؤلاء الفلاحين الصغار الذين كانوا أوّل حلفاء للنظام . 
وانطلاقاً من هذه الأوضاع 2 استمرت. فئة الفلاحين الصغار 5 حل 
معضلة العمل بطرق متلفة : 
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هناك فئة تبيع الأرض لتهجر الزراعة نهائياً » لأنها غير 
مهيأة » لا اجتماعياً ولا مادياً » للبقاء مرتبطة بالأرض . لهذا السبب 
وصفت بأنها فئة فلاحية زائفة » لا سيما في المناطق المتقدمة . 


ع وهناك فئة ثانية لا تتخلى عن الملكية : سواء بسبب عدم ثبات 
عملها الحالي » أو بسبب رغبتها بدخل إضافي . 


وني مجتمع يرتفع فيه مستوى الاستهلاك تبعاً لتوسع ١‏ الطبقة 
الحديدة ) والهجرة والعمل المزدوج » يتأمئن تشغيل ا حيازات العقارية 
الصغيرة بأنماط متعددة كالتالي : 
١‏ - بطريقة التأجير لل « كولاك » الصغار أو لتنظيمات القطاع 
الاشيراكي ‏ التعاوني (ت.ز.ع) و (ت.ع.ف). 
؟ - بالضم إلى حيازات الأقارب . 


ويكون امالك ني الخالتين المذكورتين إما نازحاً إلى 
المدينة حيث يحصل على دخل يكفيه » أو مهاجراً إلى 
اوروبا الغربية » وف كلتا الحالتين يكون قد أمن لنفسه 
ضمانة ما لمستقيله . 


- بواسطة المالك نفسه الذي يحاول الجمع بين عملين له بغية 
تأمين مبلغ إضاني لدخله غير الكافي لإعالة أسرته ( متوسط 
ه أشخاص ) » وتحسين مستواه الاستهلاكى . لقد خير 
ج.ب. برودهوم هذه. التطلعات بحرارة عاطفية أكبر 3 
فأردف قائلا : «... لذلك من المفضّل أن يحتاط المرء 
بنفسه للسنئوات العجاف . أضف إلى ذلك أن هذا الدخل 
الزراعي الإضاني الحاصل من العمل ني أوقات الفراغ وأيام 
الآحاد يحسّد مسبقا جهاز التلفزيون الموعود » والدراجة 


رضن 


النارية التي تراود الأحلام 3 والاسمنت الذي سوف يستخدم 
لبناء البيت الذي يتُحلم به 00 . 


وبالرغم من كون هذا الاسلوب ينال لوماً وإدانة لا ينقطعان من 
قبل الاقتصادويين والمسؤولين اليوغسلافيين عن المشروعات بحجة كونه 
سبب السلبية الاجتماعية - السياسية وسبب التغييب عن العمل لدى فئة 
متزايدة من العمال ( الذين تزايد عددهم من 686٠١6٠6٠6٠‏ عامل سنة 
«ه9١‏ إلى 1560:0٠٠١‏ عامل سنة 19455 ) » إلا" أنه يلقى تشجيعاً 
واسعاً بسبب تزايد عدد حالاته وبفضل اتفاقات مرنة للغاية تعقد مع 
ال (ت.ز.ع). 


ويجدر التذكير بأن العمل المزدوج يؤلئف إحدى تناقضات النموذج 
اليوغسلائي التي حاول النظام برها بواسطة إصلاح (1556) الاقتصادي 
الذي كان يصبو إلى رفع الأسعار الزراعية إلى مستوى تتحسن فيه 
مداخيل العاملين في هذا القطاع » ويبطل العمل المزدوج كحاجة 
حياتية . لكن 0 الاقتصادويين اليوغسلافيين م يدركوا أن التحكم بالأسعار 
الصناعية بي السوق الليبرالية أصعب بكثير من التحكم بمثيلاتها الزراعية. 
وهكذا , فمع ارتفاع الاجور العنيف » والقفزات التضخمية » ودعوة 
الرساميلٍ الأجنبية واستيراد التجهيزات الطليعية » أدى تزايد البطالة إلى 
تعظيم أهمية العمل الثاني على صعيد الحيازات الصغيرة . يضاف إى 
ذلك » من جهة اخرى ؛ إن سعر الأرض المتدني للغاية لا يشكل حافراً 

على البيع مهما تردت الأوضاع المادية للعائلة صاحية الملكية . 


هذا » وما ببحت عملية التفاوت تقوى بين فئة الفلاحين الصغار 
٠ 2)‏ / من العائلات الفلاحية » وتملك 537 7 من الأراضي الخاصة ) » 


. في « الزراعة الحديثة والاشتراكية » » المرجع المذكور » ص هلا؟‎ )١( 
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وفئة الفلاحين « الكبار » ( ١‏ / من العائلات الفلاحية » وتملك *" /: 
من الأراضي الخاصة ). ويستطيع عناصر هذه الفئة الثانية الذين تتوفر 
هم الشروط الاقتصادية والتقنية » أن يستثمروا بسهولة » وعن طريق 
التعاون » مساحة تتراوح بين (0؟) و )"١(‏ هكتاراً ( تشمل لحد لأقصى 
للملكية البالغ ٠١‏ هكتارات وملكية الأقارب أو القطع الصغيرة 
المستأجرة ) >" 


ومنذ اعتماد الاسس اليبرالية وإقامة وتعزيز إوالية السوق » 
والأرياف اليوغسلافية تشهد نهضة ال « كولاك » الصغار الذين لا يتعاونون 
مع القطاع « الممشرك » بغية نحويل الفلاحين الصغار إلى بروليتاريين 
فحسب » 1 يتدعمون من خلال التعاون مع الإمكانيات غير المحدودة 
في التعاونيات الزراعية العامة » وضد الحدف الأعلى الملقى على عائق 
هذه التعاونيات ( والقائم على المساهمة في الانتقال إلى الاشتراكية بالريف) 
إن التعاون المكثئف لاستثمار المساحات المتاحة من حيازات الكولاك الحدد 
يتيح طؤلاء تأمين دخل أكثر ضمانة وأرفع مما كانوا يأملون الحصول عليه 
مخ ملكياتهم القديمة ذات المساحة المراوحة بين (؟) و (0*) هكتاراً . 
وقد أشار أحل هؤلاء المستثمرين إلى هذا الأمر الواقع الحديد بقوله : 
رالآنء وبواسطة نصف مساحة أملاكي 3 أربي عدداً أكبر من 
الخنازير والأبقار » كنت عن بدك انق عالميق ١‏ رك 
بفضل التقدم »00 

وهكذا ترتبط نجهيزاتهم التقنية والاقتصادية الخاصة بتجهيزات 
ال(ت.ز.ع ) وتتزايد نشاطاتهم إلى الحد الذي تستغرق فيه أكثر من 
00 ساعة عمل في اليوم الواحد » وتارسخ مواظبتهم فتذ كر بمثابرة 
أصحاب المعامل . ومن شأن هذه العوامل المتدامجة تدايجاً عقلانياً أن 
تتبح مؤلاء الفلاحين نحفيق مقدار من القيمة المضافة التي تنافس 


000( م الزراعة الحديثة والاشتراكية » 0 ا مرجع المذ كور »ء ص م#4؟. 
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ما يتحقق في المتحد الزراعي الصناعي لكل عامل في منطقة بارائجا 
١٠١40٠ »٠٠٠0(‏ دينار قيمة مضافة » على 76٠6٠٠.٠6٠٠‏ دينار من 
الإنتاجية الخام ع مقابل ١»56.0..6٠6٠‏ على ٠6٠6غ6٠١هلاءه‏ في متحد 
بيلييه) . وبالإضافة إلى ذلك » تتمكّن هذه العوامل أن تَؤمن للعاملين 
المنتتجين من أعضاء الاسرة مستوى دخل مرتقع ‏ » يساوي دخل موظف 
متوسط من كوادر القطاع الاشترا كي . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الخط البياني لتطور المردوديات الحاصلة 
والذي يستمر صاعداً » مبيناً هامش القدرة الزراعية - التقنية الكامنة التي 
تستخدم بعد » يمكننا أن نتوقع لل « كولاك » الصغار التعاونيين يع 
أفضل على صعيد التنا فس مع المتحدات ء كنا لم يعد ال «١‏ كولاك » ء 
بفضل سرعة تقدمهم 2 تحسدون العاملين 5 المتحدات عا لى ميزاتهم 
الاجتماعية (مدة دوا م العمل 2 أيام العطل المدفوعة 3 ترقيات 2 5 
لأن إمكانياتهم ا تتيح لهم عيشاً أفضل 2 وتمككنهم من مكننة 
أعمالهم وتلبية رغبة التحديث لدى العناصر الفتية من ذويهم 3 الأمر 
الذي يوفر ديمومة الديناميكية في استثمار الحيازات . 


ا 
50 
2 


هن 


| جدول رقم (4؟) 
مردودات مقارنة بين المتحد والقطاع الخاص في بارائجا ( كنتالات / هكتار ) 


١95" ؟ك'كوا‎ 


١951 195! 


ا١و95ه‎ 1١155 


55و 55وا 


ل كينل 
هه 


الصدر : « الزراعة الحديثة والاشتراكية » » المرجع المذكور » ص : 558. 


وتستجلب هذه المزارع » كا تفعل أجهزة القطاع الممشرك » 
عمالا” موسميين بوسنيين 9 الأعمال التي لا يمكن 0 . وهكذا 
راحت خطورة التفاوت بين المناطق وبين الفئات تزداد » إذ أن الكولاك 
الصغار يستأجرون تقنية التعاونيات والأيدي العاملة المتوفرة في المناطق 
المتخلفة . ولقد نشرت جريدة الكومنست » في عددها الصادر في 
0/7 أن (؟5/) من الحيازات التي تفوق مساحتها الثمانية 
هكتارات بي صربيا » تستخدم إجراء . ونشرت جريدة البوربا في عددها 
الصادر ثي ( م/م ما مفاده : « ان المنتجين الممتازين المزعومين 
(...) هم مزارعون يستغلون أراضي الغير » ومستخدمو أيد عاملة ونجار 
محربين (...) . فالبعض منهم لا تمس يده المجرفة مرة واحدة في السنة “ 
إذ يستخدمون الأيدي العاملة (...) ويكتفون بالإشراف على أعمال 
الحقول » وبممارسة التجارة . 


وجب ألا في هذا التباعد والاستقطاب بين المزارعين »من 
أصحاب المساحات التي تقل" عن () هكتارات والمساحات التي تزيد 
عن (86) هكتارات » وجود فئة من الفلاحينٍ الذين يملكون مزارع من 
(ه) هكتارات كحد” وسطي » ويعتبرون ٠‏ أنفسهم في وضع مؤقت . 
لأنهم » شاؤوا أم أبوا » محكومون بالزوال أو بالالتحاق بإحدى الفئتين 
المتنازعتين السابقتين . ونرى في هذه الفئة جموعة تضم" فلاحين متقدمين 
في العمر ء قائعين بمزارع قليلة التطور نسبياً . كنا أن هناك بالمقابل 
مجموعة اخرى يجاهد أفرادها لكي يصبحوا « كولاكاً صغاراً » » محاولين 
عن طريق التعاون المكثف بين أعضاء الاسرة » أن يدخروا » بفضل 
الهجرة والعمل الإضائي » مبلغاً ضرورياً لإنشاء وإدارة مزرعة متوسطة 
تفوق العشرة هكتارات » وتتوسع باستئجار بعض الأراضي أو بشرائها 
أو اكتسايها عن طريق الإرث . 


وإذا تفحصنا » على ضوء هذا التصنيف الذي ذكرناه للتوء 
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الوظيفة” الاقتصادية والاجتماعية لل (ت .ز.ع ) في سيرورة التطور الريفي 
قُ يوغسلافيا » نلاحظ أن ال(ت.ز.ع) كانت » منلذ الثورة » 
وما زالت من فعل الفلاحين المتوسطين الذين أصبحوا لاحقاً « كولا كا 
صغاراً ) انتفعوا وتدعموا من التطور الاقتصادي والسياسي المؤاني هم 
والواقع أن ال(ت.زيع)ء ٠‏ حتى لا تكلم على (تع .ف) التي أفل 
نجمها بعد عام 5595 )1١‏ بقليل لا تقوم بدورها التاريخي 5 «المشركة» 
التي غالباً ما نادى بها القادة اليوغسلافيون . وقد تمكدن التعاون الزراعي 
من مضاعفة الإنتاجية الزراعية بواسطة تطوير أجهزته العديدة ومضاعفة 
عتاده التقني كا تمكن من ربط الإنتاج الزراعي عن طريق توسيع 
عقوده العديدة المطواعة 5 القطاع الخاص © © وبوا بواسطة دمج هذا الأخير 
في إطار المتحدات الزراعية ‏ الصناعية و( بوغوناتها ( اماف : 
إلا أن الظاهرة التعاونية لم تستطع التوصل إلى ١‏ مشركة » الأرض للأسباب 
الآتية: 
اج بالرغم من كون هذه الظاهرة تربط الغالبية الساحقة من 
الفئة الفلاحية الصغيرة » إل أن هذه الجماعة لم تتخل عن 
حق ' الملكية نظراً لعدم كفاية الدخل الذي تحصل عليه في 
العمل الثاني ولعدم استقراره » وبفضل ضمانة اسلوب التعاون 
الذي يوسن دخلا إضافياً وبفضل طواعيته . وتجدر الإشارة» 
بهذا الخصوص ؛ إلى أن عمال المتحدات يظهرون أكبر 
قدر من التعللق بعقاراتهم الصغيرة . 
وثي حالة عدم تمكن المزارع الصغير من العيش في 
بيته » يمكنه تأجير أرضه إلى 5 القطاعات مقابل ريع 
هو » رغم تدشيه » أكر مؤاتاة بكثير من سعر البيع التافه. 
وهذا ما يطيل ديمومة الريع الذي يمل ظاهرة تفسر 3 
إلى حد كبير » إعاقة سيرورة الانتقال من الملكية الخاصة 
للأرض إلى الملكية الاشتراكية . 
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؟ ‏ ولئن كان ال « كولاك » الصغار خاسرين ني عملية الاندماج 
في خطط ال ١‏ بوغونات » في المتحدات من خلال العقود مع 
التعاونيات الزراعية العامة (ت. .زع)» إل انهم 0 
بارتياح كير للتعاون » لأنه يشمر حيازاتهم الموسعة 3 
الأمر الذي يتيح لهم أن يؤمنوا مكسباً اقتصاكيا وتقنياً : 
متزايداً بشكل محسوس . 


وها هم يقدمون على إقامة تعاون خاص مستحدث فيما بيذ 
يقوم على شراء المعدات مشاركة : لا سيما في المناطق المتقدمة » مثل 
ني » والاستغناء تدر يجيا يآ عن الكثير من الخدمات التي تقدمها التعاونية 
أو المتحد . 


في سنة (194554) » كان ما يقارب ربع آلات البذار ملكا 
مش ركاً بين العديد من المتجاورين . وي بارانمجسكو ) مكلو زسدمد8 ) 
وبيتروفولو سيلو ( 5610 و1ه«وئوط ) كنا نرى أن أربعة من أصسل 
0 تم" شراؤها حديثاً تخص" مجموعة متعاونة هن 
اثنين أو أربعة كولاك صفار . وأخيراً » هناك )/٠١(‏ من المزارعين 
يسدادون خدمات الحرارات أو الشحن التي يقدمها الحيران بشكل 
عمل )١(‏ . وهكذا وجد ال« كولاك الصغار » أنفسهم من جديد أقوياء 
بما فيه الكفاية» كا رأينا ذلك من خلال التصنيف السابق . لقد خسرت 
طريقة التعاون رسالتها التاريخية كأداة لل « مشركة » » وكإطار يمثل 
الفلاحين من أصحاب المزارع الخاصة » بعد تقليص عدد ممثليهم 5 
المجالس واللجان لصالح المستخدمين والموظفين الكبار . وليس من باب 
الصدفة وخارج منطق هيمنة علاقات السوق أن تقامر ال « بوغونات ) 
التعاونية في المتحدات لتحل" » على الأمد الطويل ٠‏ محل" التعاونيات بغية 
المساومة وعقّد الاتفاقات مباشرة” 2 مع القطاع الخاص عامة ٠‏ ومع 
(1) «الزراعة الحديثة والاشتراكية » » المرجع المذكور »؛ ص 586 . 


1 


ال « كولاك الصغار ) خاصة . وثمة سؤال مهم جد يطرح بهذا 
الخصوص : فإذا كان الفلاحون من أصحاب المزارع 0 يي 
أعقاب تكريس الأجهزة التعاونية رسمياً وبسبب عدم القدرة على تشكيل 
نقابة » وجدوا أنف واقعين من جديد » بصورة مباشرة » في قبضة 
المتحدات » فهل هذه الأجهزة الأخيرة أكثر جدارة في نحقيق « مشركة » 
الزراعة والأرض ؟ لا نظن ؟ لأن مشركة الزراعة ترتبط ارتباط حميما 
بتطور عملية ١‏ المشركة » ني القطاعات الاخرى » ولأن تصفية الملكية 
الفلاحية الصغيرة ترتبط ارتباطاً حميماً بإلغاء التناقض المركزي للاقتصاد 
اليوغسلاني ٠‏ أي العمل المزدوج » ولأن المشركة الإجبارية ليست سهلة 
المنال » تارياً » ومن شأنها أن تنتهي .هجرة ربع مجموع السكان من 
العناصر القادرة على العمل . 


وأما « مشركة » المزارع المتوسطة التي في حوزة ال« كولاك 
الصغار) » فبقطع النظر عن إلغائها القسري غير المقبول» تاريضياً » 
فهي عملية غير معقولة ولا مكنة حالياً » لأن أصحاب هذه الحيازات 
لا يرون أية مصلحة في التخلي عن حقّهم بلملكية كيفما كانت صيغته 3 
كمالا يرون أية مصلحة 5 التخلي عن قدرتهم الاقتصادية المتزايدة دون 
انقطاع . فهم يصلون إلى موقف يجعلهم متمكنين من تشغيل مزارعهم » 
حتى خارج اسلوب التعاونيات » باعتماد التعاضد فيما بينهم َك بل 
بإعادة تشكيل التعاونيات الخاصّة إذا اقتضى الأمر 00 باستدعاء العمال 
الموسميين المتوافدين من مناطق أقل” تطوراً » والتي لا يمكن للفرق القائم 
بين مستواها الاقتصادي ومستوى المناطق المتطورة إلا" أن يتفاقم ما 0 
المنافسة قائمة بين المشروعات أو المناطق . 


5 من هذا أن 0 هذه «الدودت ا رتباطً يا 


1١: 


يوغسلافيا من جديد » وبشكل تدريجي ء في قسمة العمل الرأسمالية 
الدولية وتحتجب فيها تدريجياً العلاقات الاشتراكية المخططة التي تسمح 
لها بالقرار المستقل في توظيف إمكاناتها وحل” معضلاتها . 


ولا شك بأن التطور الكمي للمنهج التعاوني لا يمكن إنكاره » 
وتبد له النوعي الذي كان ينبغي أن يقود» بواسطة القوة الداخلية للعلاقات 
التعاونية » بانجاه إقامة الاشتراكية » أخذ يعرقله تطور الاواليات الاقتصادية 
ال تلعم إلى المزيد من اعتماد الاسس الليبرالية . وهكذا يجد النهج 
التعاوني نفسه معطلا » ويفقد سبب وجوده كأداة لإقامة الاشتراكية . 
ويتحول إلى جهاز وسيط من شأنه أن يسهل ؛ بالدرجة الاولى » اندماج 
مصالح القطاع الخاص بمصالح التعداف ١‏ تسيو لل عه اله + 
ويتأيد ويتوالد من حيث كونه جهازاً سيطاً » ما دامت مصلحة 
« الاقتصادويين » قِ المتحدات تقضي بجعل المزارع الخاصة تنتج ما ى 
يستطيعوا بعد إنتاجه بمردودية أكبر قي تعاونياتهم ٠‏ وما دام هؤلاء 
( الاقتصادويين ) لا يرون فائدة 5 إلغاء وظيفة التوسط للجهاز التعاوني 
والتقدم باتجاه الإشراف مباشرة على إدارة القطاع الخاص لدفعه في مسار 
«المشركة). 


إن استمرار التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) » الذي كان 
مبرراً لزمن طويل على ما يبدو » بالوظيفتين ال مذ كورتين آئفاً » يرتبط في 
الوقع بتطور السياسة التي نهجتها المتحدات » تلك السياسة المتحد دة 
ا بالاواليات الاقتصادية وبتوازن العلاقات بين القوى السياسية . 


ويصعب كثيراً » ضمن هذه الشروط ٠‏ توقل ما سوف يكون 
مصير هذا القطاع » الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من نموذج معروف 


جداً سرعة عطبه وصفته الذرائعية ( عصسد#هدموه:ط ) . وهاتان 
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السمتان تشكثلان فيه مصدري التأمل واستخلاص العبر . وينبغى ألا 
ننكر كون هذه التجربة هي عبارة عن ١‏ الاشتراكية الممكناة » ؛ علما 
بأنه من الطبيعى جدا توقع إمكانات عديدة تحصل في كنف اشتراكية 


1 
50 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمعحا_ممددهدات /داتعل عمو خاءمد/ رعماا 
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الجدويات 


تمهيد 
مقدمة تاريخية لدراسة الحركة التعاونية اليوغسلافية 


القسم الأول 
قبل الثورة 


_ الزادروغا 


الإصلاح الزراعي عام (1919) 
أبعاد التعاون قبل - الاشترا كي 


: عناصر سياسة الدولة نجحاه التعاون 
: الأحزاب والتعاون قبل الثورة 


(أ) الحزب الفلاحي الكرواقي . 
(ب) الحزب الفلاحي الصربي 


١5 


القسم الثاني 
بعد الثورة 


: الحزب الشيوعي اليوغسلاي واطروحات الاممية الشيوعية 
: الحل الاشتراكى الأول للمسألة الزراعية 


الإصلاح الزراعي عام (1944) 
التعاون الزراعي الحديد 
(1) التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز.ع) 
(ب) تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع .ف) 
( ج ) العلاقات بين القطاعات الزراعية 


: التجميع القسري للحيازات ( «مناةهةكناهعلامه ) : 


« مشركة ) مسراعة ( صمناووتلمءه8 ) أو 
ردات فعل 2< 
(1) النزعة الحديدة 
(ب) النتائج : 
-١‏ على الصعيد الاجتماعى الاقتصادي 
؟ - على الصعيد الايديولوجي 
الفصل الأول 


التعاون الر راعي في النهج اليوغسلائي الجديد 
(١161-_8م14)‏ 


: المقرّرات من (1981) حتى (1908) 


16 


6 


رابعاً : 


أول” 
ثانياً : 
ثالنا : 


(أ) التعديلات 


(ج) قانون أيار/مايو (140#) والحد الأقصى 
للملكية المتمثل بمساحة )٠١(‏ هكتارات 


: الضغوط الدافعة للانطلاق في النهج الخديد 
: انطلاقة الزراعة والتعاون الزراعي في ف الخطة الخمسية 


لفرة (لاه19-١95١1)‏ 
(أ) توجيهات وتوقعات 
(ب) التثميرات 
القطاع التعاوني 5 الزراعة 
(أ) حدود وعوائق 
(ب) تقهقر تعاونيات العمل الفلاحية (ت.ع.ف) 
(ج) التعاونيات الزراعية العامة (ت.ز 01 
أبعاد جديدة 535و" 
الفصل الثاني 
دينامية الانتقال اليوغسلاي 
إلى الاشتراكية والحركة التعاوفية 


: المركزية / اللامركزية » هل ثمة خيار؟ 


علاقات السوق والعلاقات الاشتراكية المخططة . 


165 


4ه 


5١ 


/ا/ 


144 
ل 
لل 


مواقع الفئات الفلاحية اليوغسلافية تجاه ظاهرة التعاون أفيل 
ملحقات : 
- مخطاط تنظيمي متعلق بالتنظيم الاقتصادي 
والاجتماعي للمتحد الزراعي ‏ الصناعي في 
بيلييه ( 6زاه8 ). /ا1 
- مراجع عامة ومختصّة حول التجربة اليوغسلافية  ١48‏ 
- خريطة الحمهورية الاتصادية الاشتراكية 
اليوغسلاقيسة ...ا . الى .ا . ا دو( 


ا 
50 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمعحا_ممددهدات /داتعل عمو خاءمد/ رعماطا 


صدر عن 
معهد الانماء العربي 
من سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية 


استيعاب العمل يي القطاع الصناعي 

الدكتور زياد الحافظ 
ي الضريق إلى عصر المجاعة 

فريق الدراسات الاقتصادية الاسراتيجية 
الشقيقات السبع : شركات البترول 
الكبر ى والعلم الذي صنعته 

اتتوني سامبسون 
أزمة الغذاء ني الوطن العسربي 

الدكتور زياد الحافظ 
الاستثمارات الخارجية للدول العربية 
المنتجة للنفط 

الد كاترة * اجورج قرم : 

عبد القادر سيد أحدد 5 


دور البنك الدولي 
في العلاقات الاقتصادية الدولية 
الدكاترة : جورج قرم. 
عيد القادر سيد أحمد . 
أحند ملك 5 
حوار الشمال والحنوب : أمسه ونتائجه 
الدكاترة : جورج قرم. 
عبد القادر سيد أحمد . 


تنظيم وتطوير المشروع الصناعي 
الدكتور سمير التنير 
التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة 
العربية 
الدكتور سمير التنير 
نموذج تطبيقي للتدمية في بلدان 
العالم الثالث 


فريق الدراسات الاقتصادية الاضراتيجية 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_ممددهدات /داتعل عمو خاءمد/ روما 
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١ 
| 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة‎ 
1 على موقع ارشيف الانترنت‎ 
الرابط‎ 
١ عنامال ممددهدا© /داتهاءل أيهم عسقامه/ لعصتا..‎ 


براك لناية ١‏ 
او ١ ٠‏ درم ليبي 


كاك ش ار عاينادقيا 


